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1
 .7،ص 1122الإنشاءات ،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،و محمد حسين منصور ،النظام القانوني للمباني - 

2
ديسمبر  12التعمير ،الصادر في و المتعلق بالتهيئة 10-01الضمانات التي جاء بها قانون  تعد أدوات الرقابة من أهم - 

 1110لسنة  22.ج.ر.ع   1110أوت  20المؤرخ في  12-10المتمم بالقانون و المعدل 2001لسنة  21ج.ر .ع  2001

التعمير،و كذا الفصل و ت التهيئةهي أدواو حيث تناولها في الفصل الثالث منه في أقسام أربعة بالنسبة  للنوع الأول

 الرخص .و هو الشهاداتو الخامس منه بأقسامه الخمسة فيما يخص النوع الثاني
3
المنشآت الثابتة الأخرى،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي و ومقاولي البناء محمد شكري سرور ،مسؤولية مهندسي - 

 .231،ص 2092،القاهرة 



 

 



 

 

220

2910 2701 1171

                                           
(4)

 - Le TOURNEAU Philippe, « L’immeuble et responsabilité civile », rev. l’immeuble et le droit, 

l’Université des sciences sociales  de Toulouse, France ,2006 , p. 306 
(5)

 - MALINVAUD Philippe, « Responsabilité des constructeurs », rev. l’immeuble et le droit, 

l’Université des sciences sociales  de Toulouse, France ,2006 , p. 357 



 

 



 

 

02-17

212079

2201119

                                           
6

 10-10المتمم بالقانون رقم و ،المعدل 2002لسنة  23،المتعلق بالتأمينات ،ج.ر.ع.  2002يناير  12المؤرخ في  -

 .1110لسنة  22،ج.ر.ع.  1110فبراير  11المؤرخ في 
7

أمين الإجباري من المسؤولية المعمارية،دراسة مقارنة لتزام المؤمن بالضمان في التاجمال عبد الرحمان محمد علي ، -

 .7-0المصري ،كلية الحقوق ،جامعة بني سويف ،د.ن ،د.ت ص و بين القانونين الفرنسي
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12-784

1978la garantie 

de parfait achèvementla garantie de bon 

fonctionnement
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554

022

1-4-1792

17924-1792

17922-1792

3-1792

1978

                                           
(8)

- Art. 1792-4-1 « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être 

engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des 

responsabilités et garanties pesant sur elle , en application des articles 1792 à 1792-2, après 

dix ans à compter de la réception des travaux ou ,en application de l’article1792-3,à 

l’expiration du délai visé à cet article » 
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12

1978

554

 

558 

651

                                           
(9)

الدولية،  الإنشاءاتالتشييد، دراسة تطبيقية على عقود و بالضمان في عقود البناء الالتزامعمرو طه بدوي محمد علي،  -

 29ص،1110دار النهضة العربية، القاهرة ،
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41978

1804

331967

6-1792

 

 

 

                                           
(10)

سؤولية الم ،لمزيد من التفاصيل حول التطور التشريعي للتسليم في التشريع الفرنسي ،أنظر عبد الرزاق حسين يس - 

 140-147، ص 1987دار الفكر العربي، مصر ، لمهندس المعماري ومقاول البناء،الخاصة با

KARILA Jean-pierre, les responsabilités des constructeurs,2؛
éme 

éDalloz Delmas, 

Paris,1991,p.116 
(11)

-l’art. 1792-6-al.1
er

 : « la réception est l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare 

accepter l’ouvrage avec ou sans réserves… » 
(12)

شركة التأمين في الجزائر أخدت بهذا التعريف ضمن الشروط العامة لعقد التأمين سواء تعلق بالمسؤولية المدنية  -

 12 والملحق رقم 10المهنية أو المسؤولية المدنية العشريةأنظر المواد الاولى من الملحق رقم 
(13)

 24ص ،1984الأشغال العامة، المطبعة الجامعية، الجزائر، و محمد يوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة - 
(14)

العمل في عقد مقاولة البناء، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  رب عكو فاطمة الزهراء، التزامات - 

 108،ص2005الجزائر،
(15)

 001،ص2000ة المعارف، الإسكندرية،مقاولة، منشأفتيحة، أحكام  عقد ال ةقر – 
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12-78

                                           
(16)

 221عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق،ص - 
(17)

العقود الواردة على العمل، المقاولة "، المجلد الأولالجديد، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  - 

  209، ص. 1111قوقية، لبنان، ، منشورات الحلبي الح13والوديعة والحراسة ،ط.  الوكالةو
(18)

، 1110، منشأة المعارف، الإسكندرية،1.القضاء، طو عقد المقاولة في ضوء الفقه مامحمد لبيب شنب، شرح أحك - 

 222ص
(19)

مقاولي البناء في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ي وعياشي شعبان، الضمان العشري لمهندس - 

 72،ص2090المسؤولية،جامعة قسنطينة،و عقودماجيستير، فرع ال



 

 15 

 

(LABIN)

 

 

                                           
(20)

 20ص، عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابقنقلا عن  – 
(21)

 143ص المرجع السابق، ي سرور، محمد شكرأشار له  – 
(22)

 – Sait-Alary (R)   20علي، المرجع السابق، ص محمد عمرو طه بدوي أشار له 
(23)

- FAURE –ABBAD Marianne , l’essentiel du droit de la construction ,4
éme

 éd  Gualino, 

lextenso éditions, Paris,2012,p. 32 
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558

655

                                           
(24)

 21عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص - 
(25)

 209عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق،ص - 
(26)

طرق الإثبات كالبينة والقرائن مثال ذلك أن التسلم هو عبارة عن واقعة مادية فإنه يجوز إثباتها بكافة  إذا ما قلنا - 

حصول المقاول على الأجر يعد قرينة على حصول التسلم، أما إذا قلنا أن التسلم هو عبارة عن عمل قانوني فإنه يخضع 

في إثباته إلى قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة باعتبار أنه تصرف قانوني تزيد قيمته عن قيمة معينة أو غير مقدر القيمة 

 لك في غير المسائل التجارية ما لم يكن هناك اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك .وذ
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.

.

 

 

1978

 

                                           
(27)

 126؛ محمد حسين منصور، المرجع السابق ،ص 158عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص - 
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(28)

 146محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص- 
(29)

 147محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  - 
(30)

المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بيع العقار قبل الإنجاز، مذكرة ماجستير في القانون، فرع  ويس فتحي، - 

 97،ص 1999القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
(31)

أو رفض الأعمال إذ يقر بها فقط عند رفض رب إن هذا الرأي لم يسلم من النقد لإغفاله الجانب الإرادي لعملية التسلم المتمثل في قبول  - 

 هناك.العمل تسلم العمل أو عند إبدائه لتحفظات بشأنه، وينكرها عندما يقدم رب العمل على تسلم العمل المنجز، رغم أن الإرادة هنا هي نفسها 
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6-1792 

12 1978

                                           
(32)

والمقاول والمهندس من جهة إن هذا الرأي لم يسلم من النقد إذ القول أن التسليم عقد يتم بين رب العمل من جهة  - 

 655من ق.م. الجزائري وهي تقابل المادة  558أخرى يتعارض مع حالة التسليم الحكمي المنصوص عليها بالمادة 

ق.م. فرنسي ،حين يمتنع رب العمل دون سبب مشروع عن تسلم الأعمال التي تمت  1792-6ق.م.مصري وكذا المادة 

يعتبر العمل في هذه الحالة قد سلم إليه، في حين أنه واقعيا لم يظهر رضاه بالأعمال رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، إذ 

المنفذة، هذا إلى جانب أن تدخل المهندس في عملية التسليم لا يجعل منه في الحقيقة طرفا في هذا الاتفاق المزعوم، إنما هو 

رأي في معنى إمكان قبوله للأعمال أي موافقته على ترجمة عملية لوفائه بالتزامه بمعاونة رب العمل والإشارة عليه بال

 209تسلمها، فهو التزام من بين مجموع الالتزامات المكلف بها، محمد شكري سرور، المرجع السابق،ص
 

(33)
–  FAURE ABBAD Marianne,L’essentiel du droit de la construction, op. cit., p 32 

(34)
 149، صمحمد شكري سرور، المرجع السابق - 
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.

558

 

                                           
(35)

سويقات أحمد، "الآثار القانونية لعقد البيع بناء على التصاميم "،ا لملتقى الدولي حول الترقية العقارية الواقع  - 

 94،ص2006فيفري  07-08والآفاق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
(36)

 09ويس فتحي، المرجع السابق،ص - 
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655558

121989

1974-09-17

1974-01-08

121989

bordeaux

 

 

                                           
(37)

- 
« 
la prise de possession ne peut valoir réception ,même provisoire, que si elle intervient 

après l’achèvement des travaux » 
(38)

- Cass.3
e
 civ,12 juillet.1989,n

0
88-10037,cité par  KARILA laurent , CHARBONNEAU 

Cyrille, Droit de la construction : responsabilités ,Litec ,Paris,2007,p.14 
(39)

 32-33وي محمد علي،المرجع السابق صعمرو طه بد - 
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(40)

 32عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص - 
(41)

 33المرجع السابق، ص - 
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04-11

34

                                           
(42)

تختلف عن شرط المطابقة باعتباره ، القانون الجزائري في غني عن البيان أن شهادة المطابقة المنصوص عليها - 

ادة المطابقة هي عمل إداري يثبت إنجاز الأشغال طبقا للتصاميم شرطا موضوعيا لقيام عملية التسليم،باعتبار أن شه

 المصادق عليها وفقا لبنود وأحكام رخصة البناء
(43)

 ق.م. مصري. 655ق.م. جزائري والمادة  558راجع في ذلك المادة  - 
(44)

 27عمرو طه بدوي محمد علي ،المرجع السابق ،ص - 
(45)

 1122سنة  20 ،ج.ر.ع2011فبراير سنة17المؤرخ في  - 
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1792–6

 

 

 

                                           
(46)

- l’art 1792-6-al 1
er

 « …Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » 
(47)

 28عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص - 
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(48)

–  FAURE ABBAD Marianne, l’essentiel du droit de la construction, op. cit., p.32 
(49)

 45د علي، المرجع السابق، صعمرو طه بدوي محم - 
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6-1792

 

 

                                           
(50)

 202عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص - 
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.

                                           
(51)

مدوري زايدي، مسؤولية المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع قانون  - 

 226-227المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  معمري، تيزي وزو، د.ت ،ص
(52)  

–  FAURE ABBAD Marianne , l’essentiel du droit de la construction, op. cit., p.33 
(53)

 09عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق،ص - 
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(54)

 119عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق،ص - 
(55)

 140عكو فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص - 



 

 29 

554651

79224-1792

 

 

                                           
(56)

 وما بعدها. 21 صأنظر فيما يلي،  - 
(57)

حيث يلتزم المعماري الملتزم بالتأمين بإعلان هيئة الرقابة الفنية للبناء وكذا شركة التأمين بالتاريخ المحدد للتسليم  -

 منه 22، المادة 12النهائي قبل أسبوع من ذلك حتى تتمكن من تعيين ممثلا لها لحضور هذه العملية ،أنظر الملحق رقم
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(58)

- PERINET-MARQUET Hugues ,la responsabilité des constructeurs, Dalloz ,Paris,1999,p 

23 
(59)

 231د الرزاق حسين يسن، المرجع السابق، صعب - 
(60)

 196محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص - 
(61)

جهل في هذا الشأن ينبه البعض إلى ضرورة الوقوف بإمعان في تفسير تصرفات رب العمل حيث أن هذا الأخير ي - 

كثيرا من القواعد المتعلقة بقانون التشييد، فالإنسان غالبا ما يلجأ إلى البناء مرة واحدة في حياته، ولذا فإنه يجهل 

 الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها لافتقاره الخبرة المهنية.
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6-17921978

6-1792

                                           
(62)

 ق.م مصري655ق.م جزائري و558راجع المواد  - 
(63)

 –BOUBLI ولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل، دار وهدان للطباعة أشار له محمد ناجي ياقوت، مسؤ

 . 303، هامش 221والنشر، الإسكندرية ،دون تاريخ، ص 
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161987Besançon

6-1792

21209927010

 

 

                                           
(64)

 . 223-221محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص - 
(65)

 158محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص - 
(66)

-« exactement énoncé que l’article1792-6 du code civil  laisse subsister la possibilité 

d’une réception tacite » :cass.3
e
 civ,16 juillet 1987, cité par KARILA Laurent , 

CHARBONNEAU Cyrille ,op.cit.,p17 
(67)

-« L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite » , cass. 

3éme civ., 12 octobre 1988, KARILA Laurent , CHARBONNEAU Cyrille ,op.cit.,p17 
(68)

-Civ. 3,25 janvier 2011 pourvoi N° 10 – 30617 ,  FAURE ABBAD Marianne , l’essentiel 

du droit de la construction, op.cit.,p34 
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(69)

 61ابق، صعمرو طه بدوي محمد علي، المرجع الس - 
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(70)-

KARILA Laurent , CHARBONNEAU Cyrille ,op.cit.,p.21  
(71)

المشرع الفرنسي اعتبر التسليم تصرفا قانونيا وعلى أساس ذلك يكون الحكم القضائي الذي يتم بموجبه التسليم حكما  - 

 لضمان العشري ،منشئا، ويكون تاريخ التسلم هو تاريخ صدور الحكم، ويعتد بهذا التاريخ لاحتساب مدة ا

Cass 3
é
 civ., 17 Septembre 2014 N° 13-22536,B.p.im, N°06 Novembre 2014 p.24 

(72)-
Cass. 3

é
 civ , 10 Décembre 2015 , N° 13-16086 R .D.I. ,N° 3Mars 2016, p148 

(73)
 ؛ 07عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق،ص - 

 FAURE ABBAD Marianne, l’essentiel du droit de la construction…, op.cit. p.35 
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(74)

 241عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص - 
(75)

 12من الشروط العامة لعقد التأمين من المسؤولية العشرية، أنظر الملحق رقم  12ورد التسليم النهائي في المادة  -
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554

 148

 

04-11

 

 

                                           
(76)

 69عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص - 
(77)

 37طمة الزهراء، المرجع السابق، صعكو فا - 
(78)

أكتوبر سنة  7المؤرخ في 10-236، يلغي أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2015سبتمبر 16مؤرخ في 15-247قم ر - 

 1122سنة  51ج.ر.ع و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم، 2010
(79)

 231انظر فيما يلي، ص  - 
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651

 

 

651 

 

                                           
(80)

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجلد الأول، العقود الواردة على العمل ،المرجع عبد الرزاق السنهوري،  - 

 3هامش رقم  122السابق ،ص
(81)

 209محمد لبيب شنب، المرجع السابق،ص - 
(82)

 259محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص - 
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LYON

 

                                           
(83)

 359عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص - 
(84)

 256، المرجع السابق، صمحمد شكري سرور - 
(85)

 257المرجع السابق ،ص - 
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42079

6-1792

1-4-17925612008

172008

                                           
(86)

 258المرجع السابق، ص - 
(87)

 259محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص - 
(88)

 260المرجع السابق ،ص - 
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17924-1792

17922-1792

  

 

la garantie de parfait 

achèvement 

 

                                           
(89)

 وما بعدها 217راجع لاحقا، ص - 
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(90)

 02عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق،ص - 
(91)

لمدنية عن الأخطاء المهنية، الطبيب، المهندس المعماري والمقاول والمحامي، الحسيني عبد اللطيف، المسؤولية ا - 

 238،ص1987، الشركة العالمية للكتاب، بيروت،2ط.
(92)

-Cass .3
e
 civ.23september 2014 N° 13-18.183,B.p.im., N°06 novembre 2014,p.23 

(93)
-PERINET-MARQUET Hugues ,op .cit.,p.22 
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4710

 

247-15

148 

 

554

 121978

                                           
(94)

من القانون المدني الجزائري(،  554،" المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول )طبقا للمادة إبراهيم يوسف - 

 22،ص1995، 3، رقم 3المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسيةج
(95)

 سابق الذكر - 



 

 43 

 

 

 

 

                                           
(96)

 75عمر طه بدوي محمد علي، المرجع السابق ،ص  - 
(97)

تزامات العقدية التي تفترض بطبيعتها للاالأخير يضع حدا لحيث أن هذا ، أخرى تترتب على التسلمهناك آثار قانونية  - 

كذلك  و مراقبة تنفيذها،و ممتدا في الزمن ،و نذكر على الأخص ،التزام المهندس بالإشراف على الأعمالتنفيدها ن يكون أ

، مشورة إليه طيلة مراحل التنفيذ ،و عند تسليم الأعمالالو المقاول في معاونة رب العمل ،وإبداء الرأيو واجب المهندس

محمد شكري سرور، المرجع ، ا مسؤولا بداهة إذا كان قد قصر في الوفاء بهذه الالتزاماتمإن بقي كل منهو

 165ابق،صسال
(98)

 85عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص - 



 

 44 

                                           
(99)

المرجع المدني الجديد، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، الوسيط في شرح القانون عبد الرزاق السنهوري،  - 

 43؛ قرة فتيحة، المرجع السابق، ص35؛ محمد لبيب شنب ،المرجع السابق، ص22السابق، ص

CASTON Albert ,la responsabilité des constructeurs,2 éd ,1979 p.800 
(100)

أشار لهما عمرو طه بدوي  06-11-1931و آخر بتاريخ  ،9-01-1928حكم لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ - 

 86محمد علي، في مرجعه السابق، ص
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(101)

 90عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق،ص - 
(102)

قدرى عبد الفتاح الشهاوى، عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن، منشأة  - 

 202،ص1110المعارف،الإسكندرية،
(103)

مصري فقرة أولى" إذا هلك الشيء  بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول ق.م ال 665المادة  - 

 أن يطالب لا بثمن عمله ،ولا برد نفقاته ،ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين"
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1790

 

« Res périt domino » 

568

665 

1788

                                           

(104)
- L’art.1790 : « Si, dans le cas de l’article précédent la chose vient à périr, quoique sans 

aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maitre fut 

en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait 

péri par le vice de la matière » 
(105)

 89محمد علي، المرجع السابق،ص عمرو طه بدوي - 
(106)

-L’art.1788 : «Si ,dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de 

quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le 

maître ne fût en demeure de recevoir la chose. » 
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(107)

 الثالثة ق.م مصريو الفقرة الثانية 665الثالثة ق.م جزائري،و الفقرة الثانية568راجع المواد: - 
(108)

أشار  10-12-1970وحكم لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 03-11-1938حكم لمحكمة النقض المصرية بتاريخ  - 

 26منصور، المرجع السابق ،ص لهما محمد حسين
(109)

 17حسين منصور، المرجع السابق،ص محمد - 
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(110)
- FAURE ABBAD Marianne , l’essentiel dudroit de la construction, op.cit.,p31 

(111)
 267محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص - 
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(112)

-1997، وآخر بتاريخ 230، مجموعة أحكام النقض ،رقم 20-04-1995حكم لمحكمة النقض المصرية بتاريخ - 

 79، أشار لهما عمرو طه بدوي محمد علي في مرجعه السابق، ص217مجموعة احكام النقض، رقم  ،04-13
(113)

 79أشار له عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق ،ص 15-11-1970حكم لمحكمة القضاء الإداري - 
(114)

- Cass .3
e
 civ.3juillet.1996,n° 94-17890 : « les défauts de conformité apparents sont, 

comme les vices de construction apparents, couvert par la réception sans réserve.» , KARILA 

Laurent , CHARBONNEAU Cyrille. op. cit., p.30 ;C.E.15 avril N° 376229, B.p.im., N° 03  

mai 2015,p.23 
(115)

- BOUBLI BernarDalloz «Garanties dans la construction et politique de l’habitat »,études 

offertes au professeure philippe MALINVAUD ,Litec, paris,2007, p.88 
(116)

 80عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص - 



 

 50 

022

1-4-1792

17924-1792

17922-1792

3-1792

1978

                                           
(117)

- Art. 1792-4-1 « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être 

engagée en vertu des articles 1792a 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilité 

et garantie pesant sur elle , en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter 

de la réception des travaux ou ,en application de l’article1792-3,à l’expiration du délai visé à 

cet article ». 
)118)

 le TOURNEAU Philippe, «L’immeuble et la responsabilité civil », op. cit., p.309. 
)119)

 Cass .3
e
 civ.,23 septembre 2014,N° 13-18.183,F-D :Juris . Data. N° 2014-022177, 

const.Urb.,A .J.F.I.,N°11 novembre 2014, p.27, Note Marie- Laure PAGES-De VARENNE ; 

Cass .3
em

  civ., 17 février 2015 N° 13-25. 491, B.p.im., N° 02 mars 2015, p. 17 . 
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07-94

                                           
(120)

كانت تتكلم  عن المهندس المعماري والمقاول  1804من ق.م الفرنسي في صيغتها الأولى لسنة  1792إن المادة  - 

عدل هذا النص فاستعمل صيغة الجمع مقررا  1967يناير3خ في المؤر 67-03في صيغة المفرد وأن القانون رقم 

مسؤولية" المهندسين المعماريين والمقاولين " ثم أضاف إلى ذلك عبارة  "و أي أشخاص آخرين  مرتبطين  مع رب العمل 

حذف  ق.م فرنسي بأن 1792عدل في صيغة المادة1978يناير 4المؤرخ في  78-12بعقد مقاولة"، وكذلك  القانون رقم 

عبارة "المهندسين المعماريين والمقاولين وأي أشخاص آخرين مرتبطين مع رب العمل بعقد المقاولة " التي سبق وأن 

،و استعمل بدلا عنها عبارة "كل معماري" ،ثم أضاف فقرة جديدة إلى هذه المادة 1967لسنة 67-03أضيفت بالقانون رقم

 بين فيها المعنى المقصود بعبارة "معماري".
(121)

المؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  1994لسنة32ج.ر.ع.1994ماي 18الصادر في  - 

 6،ص2004لسنة 51ج.ر.ع2004أوت14
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(122)

المتمم بالقرار و ،المعدل1988أكتوبر 26مؤرخة في 3،ج.ر.ع 1988ماي15قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 

 2001سنةل45،ج.ر.ع2001جويلية 4الوزاري المشترك المؤرخ في 
(123)

،المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل والمتمم 94-07المرسوم التشريعي  - 

 ،سابق الذكر
(124)

 المتممو المعدل 94-07من المرسوم التشريعي  17و15راجع في ذلك المادة - 
(125)

 والتعمير، المعدل والمتمم ،سابق الذكر.يتعلق بالتهيئة 1990المؤرخ في ديسمبر  90-29القانون رقم  - 
(126)

،المعدل والمتمم، حين أوجبت على كل شخص طبيعي أو 94-07من المرسوم التشريعي  04أكدت على ذلك المادة - 

 معنوي، يرغب في إنجاز بناء خاضع لتأشيرة مهندس معماري، أن يلجأ إلى مهندس معماري معتمد لإنجاز مشروعه
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(127)

-BOUAICHE.M. ,« le statut de l’architecte en droit algérienne » , IDARA ,R. de l’école 

nationale  d’administration, volume X, n° 1.2000, p.108 
(128)

 143عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص - 
(129)

دوي محمد علي، المرجع السابق، يعتبر قانون جياديت بمثابة ميثاق لمهنة الهندسة المعمارية في فرنسا، عمرو طه ب - 

 2،هامش143ص
(130)

علما أن إمكانية فتح مكتب دراسات منحت أكثر للمهندسين المعماريين من غيرهم باعتبارهم  أصحاب أعمال،  - 

وهي الصفة التي لا تمنح لغيرهم، وتعتبر هذه المكاتب من الأشخاص المؤهلة لإعداد  مشاريع البناء الخاضعة لرخصة 

واء كانت عمومية أو خاصة معتمدة على أن تكون لها قانونا صلاحيات في ميدان الهندسة المعمارية وتوظف البناء، س

يتعلق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء  1992ماي 5مهندسين معماريين، راجع في ذلك القرار المؤرخ في 

 1992لسنة59الخاضعة لرخصة البناء ،ج.ر.ع.
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(131)

ع سليمان الأودن، مسؤولية المهندس الاستشاري والمقاول في مجال العقود المدنية وعقد تسليم سمير عبد السمي - 

 24،ص2004مفتاح، منشأة المعارف، الإسكندرية ،
(132)

 سابق الذكر - 
(133)

السابق الذكر :" تقع المسؤولية العشرية  على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين  11-04من قانون46المادة - 

ين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حالة زوال كل البناية  أو جزء منها جراء والمتدخل

 عيوب في البناء ،بما في ذلك جراء النوعية الرديئة لأرضية الأساس".
(134)

قى الوطني قادري نادية، "المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري في القانون المدني الجزائري"، الملت - 

، كلية الحقوق والعلوم 2013فيفري18و17حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر المنعقد يومي 

 السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة

 htt://dspace.univ-biskra.dz :8080/jspui/handle/123456789/2312 
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119

200843

46

                                           
(135)

، أشار له محمد حسين 376اولين والتأمين منها ،مصر المعاصرة العددعبد الودود يحي، مسؤولية المهندسين والمق - 

 1هامش 80منصور في مرجعه السابق، ص
(136)

 292؛محمد حسين منصور ،المرجع السابق،ص203محمد شكري سرور المرجع السابق ،ص - 
(137)

 81محمد حسين منصور ،المرجع السابق، ص - 
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(138)

 35محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص - 
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162210 

                                           
(139)

:" كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بمشروع عقاري معد للبيع أو الإيجار ملزم 11-04من القانون 16المادة  - 

 بالاستعانة بخدمات  مقاول مؤهل قانونا حسب أهمية المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد مقاولة..."
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(140)

- AMAR ZAHI , « le droit et la responsabilité en matière de construction », R.A.S.J.E .P. 

volume XXV,N° 03 , septembre1987 , p .553 
(141)

-BOUBLY Bernard , Contrat d’entreprise ,Dalloz ,Paris,1998,p.25 
(142)

 470س ،المرجع السابق، صعبد الرزاق حسين ي - 
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(143)

مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية  ستشارة الهندسية،دراسةالنظام القانوني لعقد الاابراهيم صالح عطية الجبوري،  - 

 91ص 2013،لبنان ، 2.،ط
(144)

، والمتضمن إحداث 1971ديسمبر29المؤرخ في  71-85نظمت في مجال البناء لأول مرة بمقتضى الأمر رقم  - 

عهد لها المشرع بمهمة مراقبة  ة تقنية ذات طابع اقتصاديء،وتحديد قانونها الأساسي وهي هيئهيئة  المراقبة التقنية للبنا

مراقبة مدى مطابقتها لبيانات و التأكد من نوعية المواد المستخدمة في البناءو مشاريع البناء ومتابعة عملية التنفيذ،

 1986أوت19في المؤرخ  86-205بموجب المرسوم رقم و في أوتو نتهاء من أشغال البناءمتطلباته بعد الإو الترخيص

ة هيآت مكلفة بنفس المهام ،وهي هيئة الرقابة للبناء إلى خمس اقبة التقنية للبناء،تم تقسيم هيئة المريئوالمتضمن تغيير ه

ذات طبيعة جغرافية متميزة، فكانت و الوسط،الجنوب،الغرب،الشرق،الشلف،على اعتبار أن هذه الأخيرة منطقة زلزالية

يضطلع ، في حدود اختصاصه الإقليمي كالتابع له، وذلن كل تنظيم مكلف بالإقليم أموزعة عبر التراب الوطني حيث 

المقاييس و مدى مطابقتها للمواصفاتو مراقبة المشاريعو ةريع المرخص بها من طرف الهيآت المختصبمتابعة المشا

قابة التقنية التعمير ،فقد تم إنشاء تنظيم تقني للرو بهدف تعميم الرقابة التقنية لتشمل كافة أشغال البناءو القانونية كما أنه

-07بصدور الأمر و CTP، كما أنشأت هيأة الرقابة التقنية الدائمة CTHخاص بالري وآخر   CTTPلعمومية للأشغال ا

و معنوي ه الرقابة ،إذ مكن كل شخص طبيعي أالمتمم المتعلق بالتأمينات ،فتح المجال للخواص لممارسة هذو ،المعدل95

برام اتفاقية رقابة تقنية إلا أنه في الواقع يبقى احتكار الهيأة الوطنية لهذا المجال لعدم ن إلدى الوزارة المكلفة بالبناء ممعتمد 

 .اهتمام الخواص به
(145)

نه لا ومقايسه على أ العناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناءو تختص برقابة الأعمال الكبرى - 

ين رغم أنه من ية لا يمكنها القيام بذلك لقلة التقنهذه المراقبة، حتى إن الهيئائلي لستعمال العلإلتخضع المساكن الخاصة 

 المستشفياتو عدم حصرها في المشاريع الكبرى كالعماراتو الضروري بسط إلزامية المراقبة التقنية للمساكن الخاصة،

 .المشاريع الضخمةو
(146)

ة استجابة هذا الأخير لطلبات الهيئ صاحب المشروع لعدم لهيئة أن تقوم بإيقاف أعمالها إذا وجدت مشاكل معليمكن  - 

 .أو إصراره على تنفيذ الأشغال بالرغم من إعلامه بوجود أخطاء أو عيوب
(147)

 .148؛عمرو طه بدوي محمد علي ،المرجع السابق، ص360محمد شكري سرور، المرجع السابق ،ص - 
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(148)

- Art. L 111-23 du code de la construction et de l’habitation al.1
er

 « le contrôleur 

technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques 

susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages » 
(149)

- Art . L lll-26 du code de la construction et de l’habitation : « le contrôle technique peut 

,par décret en conseil d’état, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui , en 

raison de leur nature, de leur importance ou de Leur localisation dans des zones d’exposition 

à des risque naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité 

des personnes… » 
(150)

- ELVINGER Marc et PIERRAT  Myriam , « la responsabilité des organismes de 

contrôle technique au  grand-Duché de Luxembourg , Etudes offertes au  professeur  

MALINVAUD  Philippe, Litec, paris 2007, p.187  
(151)

المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، سابق  1995يناير 25المؤرخ في  95-07من الأمر رقم  180راجع المادة  - 

 الذكر.



 

 63 

2

207-86 

و 

17807-95

554

                                           
(152)

 34،يتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد ،ج.ر.ع1986أوت19المؤرخ في  - 
(153)

املات التعاقدية تفرض على المعماري الإمتثال لتقارير المراقب التقني،وإن لم يكن موافقا إن الواقع العملي والمع - 

عليها، فيصبح الأخذ بهذه التقارير إجباريا وليس اختياريا،يظهر ذلك في اتفاقيات هيأة المراقبة التقنية للبناء وكذا في 

 اتفاقيات شركات التأمين.

لطرف المتعاقد تلزم موقعي هذه الإتفاقيات ،وكل الأشخاص المعنيين وتحت مسؤولياتهم فالإتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع ا

بمعالجة النقائص المشار إليها من طرف الهيئة ،كما يمكن للهيئة إيقاف عمليات المراقبة التقنية في حالة عدم استجابة  

هذا تناقضا مع الدور الإستشاري الذي تمنحه الأطراف للمطالب الضرورية للقيام بالمهمة ،و هذا دون أي تعويض، يعتبر 

 لنفسها في نفس الإتفاقيات، فمن جهة تعتبر دورها استشاريا ومن جهة أخرى تعتبر تقاريرها مفروضة وإجبارية.

كذلك الشأن بالنسبة لشركات التأمين حيث تعتبر ضرورة الخضوع والإمتثال لتقارير الهيئة شرط ضروري للتأمين على 

عماري سواء كان مقاولا أو مهندسا ،حمادي جازية ،عقد مقاولة البناء في القانون الجزائري، مذكرة  مسؤولية الم

 .31، ص2002-2003الماجستير، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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(154)

- ELVINGER Marc et PIERRAT  Myriam , op.cit., p.199  
(155)

- Art. L lll- 10 : « le contrôleur technique est soumis ,dans les limites de la  mission à lui 

confiée par le maitre de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 

2701,1701-1et  2701 -2du code civil… » 
(156)

- Cass.3
e 
civ.,28 Avril.1993 n° 90-20578, « le contrôleur technique devait être déclaré 

responsable du seul fait de la constatation d’un désordre relavant de la responsabilité 

décennale dès lors que la prévention des dommages causés aux ouvrage avoisinants entrait 

dans la mission dont le bureau de contrôle était investi » KARILA Laurent , 

CHARBONNEAU Cyrille, op.cit.,p.95 
(157)

 159، المرجع السابق ،صحمادي جازية - 
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5612008

1792

                                           
(158)

 220عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق،ص - 
(159)

تعبير غير المقاول الفرعي ،وهو  ريشير المشرع الجزائري في أحكام القانون المدني إلى المقاول من الباطن بتعبي - 

 .هي المقاول من الباطن sous traitantلعبارة الحرفية دقيق ،باعتبار أن الترجمة 
(160)

 437عبد الرزاق حسين يس،المرجع السابق،ص - 
(161)

من  أهمية ن الأعمال التي ينفذها المقاولون من الباطن ،أكثرأالقول لا يتماشى مع الواقع العملي ،الذي أثبت  إن هذا - 

بالأجزاء من العمل ول من الباطن فذها المقاولون الأصليون ،فالغالب أن المقاول الأصلي إنما يعهد إلى المقاتلك التي ين

التركيبات الفنية الكبرى التي يتطلبها البناء،إلى غير ذلك من و ق الأساساتطاقة له بها فنيا وماديا مثل الحفر،دالتي لا 

المالية ،ثم إن و شركات على مستوى عال من الكفاءة الفنية إلا ن تقوم بهاأستطيع تالأساسية التي لا و الأعمال الهامة

 التهاون أو عدم إتقان هذه الأعمال التي يعهد بها إلى شركات  المقاولة  من الباطن هو غالبا ما يكون سبب كل الحوادث

لضروري إدخال المقاول من الباطن الكوارث التي تحدث في الأبنية والمنشآت الثابتة الأخرى، لذلك فمن او الإنهياراتو

 في الضمان العشري.
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17922-1792

 

5612008

56120081720082-4-1792

                                           
(162)

عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق أشار له  2001جويلية  27حكم لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  – 

 200،ص
(163)

- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, 3
e
 éd., Gualino, lextenso 

éditions, Paris, 2013, p.113 
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17922-1792

3-1792

 

526

2009122009 

56120085262009

                                           
(164)

- Art. 1792-4-2 « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison 

de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés 

aux articles 1792et1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, 

pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés a 

l’article 1792-3 par deux ans a compter de cette même réception ». 
(165)

 السكن الفرنسيو من قانون البناء 111-20و111-19راجع المواد  - 
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.

04-11

 

651

 

1792031967

12-7819781792

 

12-781978

                                           
(166)

 03فيما سبق ،صأنظر  - 
(167)

 92؛محمد حسين منصور، المرجع السابق،ص 203محمد شكري سرور، المرجع السابق،ص - 
(168)

استقر القضاء  الفرنسي قبل ذلك على أن العبرة في المسؤولية  الخاصة تكون بالدور أو بالمهمة  بغض النظر عن  - 

نه يمارس عمله  بموجب عقد مقاولة أك  المهمة  ،طالما اللقب أو المركز المهني للشخص الذي يقوم  بهذا الدور أو بتل

وإنما قنن حكما استقر عليه  القضاء ، ن المشرع الفرنسي لم يستحدث حكما جديداأأبرمه مع رب العمل ،لذلك يمكن القول 

 .الفرنسي من قبل
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379447

                                           
(169)

المهني ،وليس كبائع عادي فيسأل المقاول( معاملة البائع -جانب من الفقه المصري نادى بضرورة أن يعامل )البائع - 

عن كافة عيوب البناء على أساس قرينة سوء النية باعتباره أكثر الأشخاص علما بعيوبه فيكون مسؤولا وملتزما بتعويض 

المشتري عن كافة الأضرار التي أصابته سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة وسواء أصابت المشتري منه أم أصابت 

يهدف البائع من وراءه إلى إعفاءه من التزامه بضمان عيوب البناء أو يخفف من هذا الضمان، كما  الغير، ويبطل كل شرط

عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع ، يلتزم البائع بالإدلاء بكافة البيانات والمعلومات إلى المشتري بأمانة وإخلاص

 291السابق، ص
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1792

19671804

670331967

1792

1646

1792

31967121978

670319671646

17922270

1646

                                           
(170)

– Art.1646-1 : « le vendeur d’un immeuble à construire et tenu ,pendant dix ans à 

compter de la réception des travaux ,des vices cachés dont les architectes ,entrepreneurs et 

autres personnes liées au maitre de l’ouvrage par un contrat de l’ouvrage  sont eux –mêmes 

tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code ». 
(171)

تعرضت هذه التفرقة لانتقادات الفقه الفرنسي ،كما تضاربت بشأنها أحكام المحاكم ،وفتحت الباب على مصراعيه  - 

أمام المعماريين للتهرب من أحكام  المسؤولية الخاصة، بعدم إتمام البيع إلا بعد تشييد البناء كاملا وبذلك لا يجد المشتري 

بيل سوى رفع دعوى ضمان العيوب الخفية على المقاول والمهندس البائع،حيث أن المسؤولية القائمة على أساس  من س
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121978

16461-1792

9

                                                                                                                                  
ق.م. عمرو طه بدوي محمد علي ،المرجع السابق  2701ق.م. أخف من المسؤولية الواردة في المادة  2000المادة 

 .270،ص
(172)

حسب، دون مساس بالحكم المنصوص عليه في الصياغة السابقة  اقتصر التعديل هذا على محاولة التنسيق الشكلي ف - 

 للنص.
(173)

–Art. 1792-1,(2) « Est réputé constructeur de l’ouvrage :  toute personne qui venDalloz 

après achèvement ,un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire »  
(174)

– Cass 3
e
.civ,6 décembre,2005,N° 04-18503 excluant l’application de la garantie des 

vices cachés de droit commun dès lors qu’il s’agit de vices cachés au jour de la réception 

KARILA Laurent , CHARBONNEAU Cyrille, op.cit.,p.93 
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 1-1792

                                           
(175)

-Cass 3
e
.civ,26 septembre 2000, jurisprudence, Dalloz 2001, N° 32,p.2628, note Jean-

Patrice Storck 
(176)-

FAURE - ABBAD Marianne , Droit de la construction, 3
e
 éDalloz Gualino, lextenso 

édition, Paris, 2016 , p.347 
(177)-

FAURE - ABBAD Marianne , Droit de la construction, op.cit. , p.407 
(178)

– Christophe PONCE ,le contrat de construction de maison  individuelle, Litec 

,Paris,2006,p.205 
(179)

 ; 21محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق،ص - 

 MALINVAUD Philippe , « responsabilité des constructeur », op.cit., p.363  
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1-179212

1978

 

                                           
(180)

– Art1792-1(3)  « Est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui, bien 

qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission 

assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ». 
(181)

 .293 -291عمرو طه بدوي محمد علي ،المرجع السابق،ص  - 
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0918

 

 

  

  

0918 

                                           
(182)

يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري،  1110يناير  11مؤرخ في  29-10المرسوم التنفيذي رقم  – 

لسنة  09، ج.ر.ع.1122أوت 29المؤرخ في  100-22، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1110لسنة 10ج.ر.ع.

1122. 
(183)

 .، سابق الذكر29-10من المرسوم  11المادة  – 
(184)

 .، سابق الذكر29-10من المرسوم  13المادة  – 
(185)

 .، سابق الذكر29-10من المرسوم  10دة الما – 
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554651

571

699

220

022 

                                           
(186)

 إن الإختلاف في طبيعة العمل الذي يؤديه كل منهما هو أحد المعايير المستخدمة للتمييز بين العقدين الوكالة – 

 المقاولة.و
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201

07272000

4-1792 

3-1792, 2-1792,1792

 

 

                                           
(187)

 1113-229المعدل بالقانون رقم - 
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408791

                                           
(188)

– Art. 1790-4 « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un  élément 

d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et 

déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les 

articles1792,1792-2et1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre sans 

modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, la partie d’ouvrage ou 

élément d’ équipement considéré. 

Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :  

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à 

l’étranger ; 

Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom sa marque de 

fabrique ou tout autre signe distinctif. » 
(189)

 27المرجع السابق،ص ،محمد ناجي ياقوت - 
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(190)

 299-297المرجع السابق،ص، بدوي محمد عليعمرو طه  - 
(191)

 299المرجع السابق،ص - 
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Béton

4-1792

                                           
(192)

أي العناصر التي من شأنها   EPERSالتجهيزات المعمارية في الفقه الفرنسي اختصار و يطلق على المكونات - 

باشرة فإن هذه الصفة تعني إخضاع الصانع مEPERSومتى توافرت في المنتج صفة ، انعقاد المسؤولية التضامنية

 للضمان القانوني.
(193)

أحمد عبد العال أبو قرين، المركز القانوني للمتدخلين في تنفيذ عقود المقاولات في مجال المنشآت المعمارية في  - 

 .99-97،ص1112، د.ن،2ضوء الفقه وأحكام القضاء والتشريع المقارن، ط.
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4-1792

                                           
(194)

–AUBY Jean Bernard  , PERINET- MARQUET Hugues, Droit de  l’urbanisme et de la 

construction, 6
e
 éDalloz Montchrestien, Paris, 2001, p.728 

(195)
-C.A Aix-en –Provence, 3

e
 ch. Civ., 16 janvier 2014 N° 12/19803 : Juris Data N° 2014-

000753, constr.urb., A .J.F.I., N° 04Avril 2014, p. 36, note Marie-Laure PAGESVARENNE. 
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202002

4-1792

                                           
(196)

 03المرجع السابق ،ص ،محمد ناجي ياقوت - 
(197)

–AUBY Jean Bernard , PERINET- MARQUET Hugues, op.cit., p.731 
(198)

 ،فاروق الأباصيري ،الحماية المدنية لمالك البناء في مواجهة صانع المنتجات المعيبة دار النهضة العربية - 

 200،ص1110
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4-1792

                                           
(199)

 203،صفاروق الأباصيري ،المرجع السابق - 
(200)

– Le TOURNEAU Philippe , CADIET Loïc, Droit de la construction, Dalloz , Paris, 

1998, p.1193 
(201)

 200فاروق الاباصيري،المرجع السابق،ص - 
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8-4-1792

2-4-1792

                                           
(202)

لقد أثارت طبيعة هذه الشروط خلاف كبير في الفقه الفرنسي، هل هي شروط يتوقف عليها مسؤولية الصانع  - 

ي أسباب للإعفاء من المسؤولية؟إن الإجابة على هذا التساؤل لها أهمية كبرى في مجال الإثبات فإذا قيل أن التضامنية أم ه

هذه الشروط هي شروط يتوقف عليها مسؤولية الصانع التضامنية كان على رب العمل عبئ إثبات تحققها جميعا أما إذا 

 إثبات  إحداها لكي يدفع مسؤوليته.كانت أسباب للإعفاء من المسؤولية كان على الصانع بداهة 

يرى البعض أنها طرق لدفع المسؤولية وليست شروطا لها ،فالمشرع قد وضع على عاتق الصانع قرينة للمسؤولية،  

من تم فلا يلزم مالك البناء بإثبات توافر شروطها ولكن الصانع يستطيع لدفع مسؤوليته إثبات و فمسؤولية الصانع مفترضة

الإعفاء من المسؤولية ،و أن هذا ما يتماشى مع نظام المسؤولية كما حدده القانون، في حين يرى اتجاه سبب من أسباب 

آخر أن تحديد طبيعة هذه الشروط ليست لها أهمية، ويرجع ذلك إلى أن كلا الخصمين يعملان متزامنين في مجال 

الطرف الأخر على نفي تحقق هذه الشروط في  الإثبات،فحيث يعمل من يكون إثبات توافر هذه الشروط في صالحه، يعمل

 201نفس الوقت، عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق،ص
(203)

– Cass.3
em

 civ., février 2016, N° 13-23.654, R.D.I. , N° 05- Mai 2016, p.288, obs 

MALINVAUD Philippe. 
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(204)

 111-112عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق ،ص - 
(205)

انتقد جانب من الفقه جعل المستورد والموزع مسؤولا  كالصانع عن العيوب التي تصيب المنتج، وشكك في جدواه  - 

من الناحية العملية وحذر من أنه سيؤدي إلى خوف المستوردين من استيراد السلع الأجنبية التي قد تكون ضرورية ولازمة 

لة هذه المسؤولية ،خصوصا أن الإحجام عن عملية الاستيراد سيترتب في مجال البناء والتشييد ،خوفا من الوقوع تحت طائ

 111،ص2رقم ،أشار لذلك عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق هامش، عليه أضرار بالغة بالاقتصاد
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04-11

 

 

                                           
 

(206)
- FAURE ABBAD Marianne , l’essentiel du droit de la construction, op.cit.,p56 

(207)
المتعلق بالنشاط  13-03العقاري في الجزائر، بموجب بموجب المرسوم التشريعي رقم ظهرت مهنة المرقي - 

السابق الذكر ،لأكثر تفصيل  1122المؤرخ في فبراير  22-10،ملغى بموجب القانون  2003لسنة  14العقاري ج.ر.ع 

قارية ،دار الهدى حول تطور الترقية العقارية بالجزائر أنظر بوسته إيمان ،النظام القانوني للترقية الع

 00الى32،ص1122،الجزائر،
(208)

 سابق الذكر    - 
(209)

 السابق الذكر، 10-22من القانون رقم  3المادة - 
(210)

مؤرخ في  90-21؛ تطبيقا لذلك صدر مرسوم تنفيذي رقم السابق الذكر 10-22من القانون رقم  1فقرة  0المادة  - 

لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني  يحدد كيفيات منح الإعتماد 1121فبراير سنة  11

 1121لسنة  22للمرقين العقاريين ،ج.ر.ع.
(211)

 السابق الذكر 10-22من القانون رقم  20المادة - 
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158 

119 2008

 

1-1831

 

04-11

                                           
(212)

 لقد ظهرت مهنة الممول العقاري في فرنسا عقب الحرب العالمية الثانية نظرا لأهمية وضخامة مشروعات الإنشاء - 

عمير التي بدأت موضع التنفيذ منذ ذلك الوقت، لاسيما بعد توقف حركة البناء وسوء حالة الكثير من الأبنية وتهدمها في التو

 خلال الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين نتيجة الأعمال الحربية، 

BOUBLI BernarDalloz «Garanties dans la construction et politique de l’habitat »,op.cit., 

p.80-81 
(213)

– Art1.831-1 « le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par 

lequel une personne dite " promoteur immobilier  " s’oblige envers le maître d’un ouvrage à 

faire procéder ,pour un prix convenu, ou moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la 

réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder 

elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue ,à tout ou partie des 

opérations juridiques, administratives et financières concourant au  même objet… » 
(214)

 .119عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق،ص - 
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263

02

46

04-11

85-122012-02-20

30

21
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5

212079

1-1831

1792270122701127013

1792270122701127013

1792

                                           
(215)

– Art. 5 (L.78-12, 4 janvier 1978)  «  la troisième phrase du premier alinéa de l’article 

1831-1 du code civil est remplacée par les dispositions suivantes : « le promoteur immobilier 

est notamment tenu des obligations résultant des art.1792,1792-1,1792-2, 1792-3du  présent 

code ».  
(216)

 .110عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق،ص - 
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1707-94

                                           
(217)

 سابق الذكر - 
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108145

1122

                                           
(218)

 222-220عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق،ص - 
(219)

– Art. 1122 : « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à 

moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». 
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17807-95

                                           
(220)

، منشورات 3الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، مصادر الالتزام، ط.عبد الرزاق السنهوري،  - 

 .012ص، 1111الحلبي الحقوقية، لبنان، 
(221)

،المرجع السابق،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهوري،  - 

 221قرة فتيحة، المرجع السابق،ص ؛وما بعدها  019ص
(222)

 بناء بمقتضى القواعد العامة للمسؤولية العقدية ،كما يمكن للمشتري الرجوع على القائمين بأعمال ال – 

« qu’en statuant ainci alors que , sauf clause contraire, l’aquéreur d’un immeuble a qualité à 

agir contre les constructeurs même pour les dommages nés antérieurement à la vente sur le 

fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble 

en tant qu’accessoire,… » Cass. 3
em

 civ., 09 juillet 2014, N°13-15.923 : Juris Data N°2014-

016132, Const.Urb., A.J.F.I., N° 10 octobre 2014, p.23, Note Marie-Laure PAGES-De 

VARENNE. 
(223)

 الذكر.سابق  - 
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49304-11

146

                                           
(224)

انتقد جانب من الفقه أمثال أحمد السعيد الزقرد،"دعوى المشتري بالضمان الخاص للمباني والإنشاءات في مواجهة  - 

؛ عمرو طه بدوي 221،ص 20،بنذ 2009جوان  11المقاول والمهندس"، مجلة الحقوق الكويتية ،العدد الثاني السنة 

اه ونادى بضرورة وضع نص خاص يقضي بانتقال الحق في الضمان هذا الاتج، 110السابق، ص المرجع ، محمد علي

العشري إلى من آلت إليه ملكية البناء أو الإنشاء خلال مدة الضمان ،حتى يوجد سند تشريعي لهذه المسألة بنص خاص 

 ومحدد.
(225)

 ق.م. جزائري. 210ق.م. مصري مطابقة للمادة  200المادة - 
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(226)

 221السابق،صأحمد السعيد الزقرد،المرجع  - 
(227)

 103،ص1119أحمد شرف الدين، عقود عمليات البناء وتسوية منازعاتها، د.ن، - 
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1690

281967

41978

                                           
(228)

– Art. 1690 : « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du 

transport faite au débiteur. 

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par 

le débiteur dans un acte authentique ». 
(229)

– Cass. Civ., 28-11-1967 « le droit à l’action en garantie décennale est une protection  

légale attachée à la propriété et peut –donc être envoquée par tous ceux qui succèdent même 

à titre particulier dans cette propriétée au  maître de l’ouvrage ». 

 .2، هامش 212أشار له عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص
(230)

 .212عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص - 
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1792

 

                                           
(231)

– L’art. 1792: « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le 

maître ou l’acquéreur de l’ouvrage.. ». 
(232)

– Cass.3
e
 civ., 21 mars 1979, N° 77-1550 , la haute juridiction confirmait le principe 

énoncé par la cour d’Aix-en-Provence selon lequel « Si l’action en garantie décennale se 

transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître d’ouvrage ne 

perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain »

KARILA Laurent , CHARBONNEAU Cyrille  
)233)

 Cass .3
em

 civ., 10 Mars 2014,N° 13-12.468,F-D :Juris . Data. N° 2014-004008,  

const.Urb., A .J.F.I.,N°06 Juin 2014, p.27,  Note Marie- Laure PAGES-de VARENNE. 
(234)

 103أحمد شرف الدين،المرجع السابق،ص - 
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()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 عديد من المزايا لكل من طرفيه تتمثل هذه المزايا فيما يلي :يتضمن البيع الإيجاري ال 

بالنسبة للمستأجر المشتري قد لا يكون معه الثمن الكامل لشراء شيء ما، ولا تساعده حالته الإقتصادية على اكتساب 

نة بوصفه مستأجرا ملكيته، فيركن إلى البيع الإيجاري حتى يحصل بمقتضاه على ما يريده. فيستفيد من هذا الشيء مدة معي

 ثم يتملكه بعد دفعه للمبالغ المطلوبة منه وفق اتفاقه مع المالك وحسب ما يراه مناسبا له.

تزداد هذه الأهمية في مجال العقارات حيث لا يتاح للكثير من الأشخاص الحصول على المسكن الملائم وفقا لظروفه 

 ون للبيع الإيجاري .الحالية نظرا للارتفاع الكبير في ثمن العقارات، فيلجئ

أما بالنسبة للمؤجر البائع فالبيع الإيجاري يؤدي إلى زيادة حجم مبيعاته ونموه الإقتصادي، حيث سيسمح هذا البيع للعديد 

من غير القادرين على الشراء الفوري إلى الإقدام على الشراء وفق الأقساط المحددة والتي تناسبهم، مما يزيد حجم الإقبال 

 والشراء.على البيع 

يجنب البيع الإيجاري مطالبة البائع للمشتري بتقديم الضمان اللازم للحصول على حقوقه نظرا لاحتفاظه بملكية البيع، كما 

يضمن البيع الإيجاري للبائع محافظة المشتري على سداد الأقساط في مواعيدها وإلا تعرض لفقدان ما دفعه منها أو للجزء 

لبائع في استرداد المبيع، حمدي أحمد سعد أحمد، البيع الايجاري، دراسة قانونية مقارنة الأكبر منها، فضلا عن حق ا

 .  - ،ص بأحكام الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي ،دار الكتب القانونية، مصر، 
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1967

                                           
()

الفرنسي )دراسة مقارنة(، مروش مسعودة، نطاق تطبيق أحكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون  

.ص، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الجزائر، 

 
()

 .أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص  
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 ق.م.جزائري. المادة  
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()

ق.م. ما يمكن اعتباره أجزاء خاصة: "تعتبر أجزاء فقرة أولى من لقد بين المشرع الجزائري بنص المادة  

خاصة، أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية والمملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشركاء بغرض الإستعمال 

 الشخصي والخاص.

 اء خاصة:وتعد أجز 

 كل من تبليط الأرض والأرضية والتغطية، -

 الأسقف والأحواش، باستثناء الجدران الأساسية في البناء، -

 الحواجز الداخلية وأبوابها، ...". -

ق.م. : "تعتبر أجزاء مشتركة أجزاء العقارات المبنية  ووضح ما يمكن اعتباره من الأجزاء المشتركة في المادة  

ة التي يملكها على الشيوع كافة الملاكين المشتركين بالنسبة لنصيب كل واحد منهم في كل حصة لاستعمال أو وغير المبني

 منفعة جميع الملاكين المشتركين أو لأكبر عدد منهم.

 وتعد أجزاء مشتركة ما يلي:

 الأرض والأفنية والبساتين، والجنائن، والمداخل، -

ت التجهيز المشتركة بما فيها أجزاء الأنابيب التابعة لها والتي تمر على المحلات الجدران الأساسية في البناء، وأدوا -

 الخاصة 

 الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك. -

 الرواق الخارجي والدرابيز والأسطح ولو خصصت كلها أو بعضها للاستعمال الخاص من طرف شريك واحد. -

 صالح المشتركة.المحلات المستعملة للم -

 القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد ."-
()

يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في  مارس  المؤرخ في  راجع المرسوم التنفيذي رقم  

 .، ص لسنة  مجال الترقية العقارية، ج.ر.ع. 
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856869

                                           
()

 سابق الذكر. وكذا المرسوم التنفيذي  من ق.م. مكرر  نصت على ذلك المادة  
()

 سابق الذكر. المرسوم التنفيذي  
()

 سابق الذكر. مكرر ق.م. الجزائري، والمرسوم التنفيذي  نصت على ذلك المادة  
()

 سابق الذكر. ق.م. الجزائري والمرسوم التنفيذي  نصت على ذلك المادة  



 

 100 

557-65211965

15

 

                                           
()

 .محمد علي، المرجع السابق، ص  عمرو طه بدوي 
)248)

 Art. 15( L. n°65-557 du 10 Juillet 1965) : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, 

tant en demandant qu’ en défendant, même contre certains des copropriétaires, il peut, 

notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la 

sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. 

 Tout copropriétaire peut, néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété, ou la 

jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ». 
()

 .ه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص عمرو ط 
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554651

1792

                                           
()

الأعمال والإنشاءات المنقولة تكون قابلة بطبيعتها للتلف، حيث تتلف بصورة أسرع من  أنوالسبب في ذلك هو  

الإنشاءات غير المنقولة، إضافة إلى أن الأعمال التي تشملها الأعمال المنقولة تقل بأهميتها عن أهمية تلك الأعمال 

 ة، وعليه فإن العيوب الخاصة بها تظهر بصورة أسرع.العقاري
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231988-05-15

554

0215-08

0304-11

241

                                           
()

 .لسنة  ، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإنجازها، ج.ر.ع. جويلية  مؤرخ في  قانون رقم  
()

لة إن الفقه الفرنسي، ما يزال يرجع لهذه المادة، معتمدا عليها في تعريف المبنى، رغم إلغاءها من طرف مجلس الدو 

 الفرنسي.
()

 .عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص  
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MALINVAUD Philippe

                                           
()

، ، مصادر الالتزام، المرجع السابقالجديد، المجلد الثاني عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 

 .ص 
()

 .عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص  
()

 .ص محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق،  
)257)

 MALINVAUD Philippe , JESTAZ Philippe, JOURDAIN Patrice, TOURNAFOND 

Oliver Droit de la promotion immobilière, DALLOZ 8
eme

 éd., Paris, France, 2009, P. 125. 
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()

شيد بالخشب أو حيث لا يشترط أن يكون المبنى قد شيد بالحجارة أو أي نوع من مواد البناء، بل يجوز أن يكون م 

 . الزجاج أو بأية مادة أخرى كالمعادن والبلاستيك، الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص
()

 .الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

في شرح القانون المدني الجديد وري، الوسيط؛عبد الرزاق السنه محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  

 .-،المجلد الاول، العقود الواردة على العمل، المرجع السابق، ص 
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1978

1979121978

 91112

17927

18107-95

                                           
()

 ق.م. فرنسي. راجع في ذلك المادة  
()

أما عناصر التجهيز الأخرى في المبنى التي تقبل الإنفصال عنه فتخضع لضمان حسن التجهيز، وذلك حسب المادة  

 ق.م. فرنسي. 
(264)

- FAURE ABBAD Marianne , l’essentiel du droit de la construction, op.cit.,p 65. ; 

MALINVAUD Philippe , « responsabilité des constructeur », op.cit., p.361.  
(265)

-L’art.  1792-7 : « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un 

ouvrage au sens des articles 1792,1792-2 ,1792-3,1972-4 les éléments d’équipement, y 

compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une 

activité professionnelle dans l’ouvrage ».  
()

 .راجع فيما يلي، ص 
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554

651

1988

23

                                           
()

 ق.م. فرنسي . ذلك المادة  راجع في 
()

 .عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص  
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()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 .محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص  
()

سين ؛ محمد ح؛ محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص  

 وما بعدها. منصور، المرجع السابق، ص 
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1792

1804Edifice

Ouvrage1792

                                           
()

 .عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص  
(273)

–MALINVAUD Philippe , « responsabilité des constructeur », op.cit., p.358 
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554

6511792

                                           
()

لأساسات للمبنى لأول يقصد بإنشاء المباني، البدء في إقامتها لأول مرة، وبالتالي لفظ الإنشاء يؤخذ من مجرد وضع ا 

 مرة.
()

يقصد بإقامة البناء الأعمال التالية التي تعقب فعل الإنشاء وإقامة المبنى وأساساته لأول مرة، فهي الأعمال اللاحقة  

لإنشاء المبنى كإقامة الأسوار والسياجات والنصب والبالكونات والسلالم الخارجية، بمعنى تلك الأعمال التي تتعلق بمبنى 

 إنشاءه وتلك الأفعال.بين شيد سابقا، بحيث يكون فيه فاصل زمني كان م
()

 يقصد بتعلية البناء زيادة مباني جديدة فوق مباني قائمة. 
()

يقصد بتعديل البناء تغيير معالمه سواء من الداخل أو من الخارج كتحويل السكن بإضافة غرفة أو الإنقاص منها أو  

غرفتين إلى غرفة واحدة موسعة، أو تغيير الغرض المعد من أجله بتحويله من مسكن  تحويل الفناء إلى غرفة أو تحويل

 إلى متجر.
()

يقصد بترميم البناء، إصلاح الأجزاء المعيبة من المبنى وملحقاته، سواء كان هذا العيب نتيجة خطأ في الإنشاء أو  

ا يتطلبه الإستعمال العادي مثل الربط بين أجزاء نتيجة خطأ في الإستعمال أو نتيجة تلف لكثرة الإستعمال، أو بسبب م

 البناء وإزالة الشروخ الموجودة فيه.
()

يقصد بتدعيم المبنى تقوية البناء القائم وإزالة ما به من خلل مثل هدم جدار متصدع ثم إعادة بناءه من جديد لتقوية  

 المبنى كله.
()

الاستشاري والمقاول في مجال العقود المدنية وعقد تسليم سمير عبد السميع سليمان الأودن، مسؤولية المهندس  

 .مفتاح، المرجع السابق، ص 
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( )

؛ قرة فتيحة، المرجع ؛ محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص 

 .السابق، ص 
( )

ن "الضمان العشري يغطي جميع أعمال الترميم أ قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ 

قد رفضت في الدعوى المطروحة تطبيق قواعد  -إذا بلغت درجة من الإتساع أو الأهمية، وكانت محكمة الإستئناف 

الضمان الخاص على أعمال الترميم، واستندت في ذلك إلى أن أعمال الترميم لم تكن على درجة كبيرة من الأهمية أو 

ق.م. فرنسي، وأنه بافتراض  يكفي لأن تشملها قواعد المسؤولية الخاصة، كما نصت عليها المادة  الإتساع بما

بلوغها درجة من الأهمية أو الإتساع، فإن دعوى الضمان العشري إنما تتعلق بأعمال التشييد الجديدة، ولما كانت أعمال 

ذلك أن تخرج من نطاق الضمان الخاص، وقالت محكمة النقض الترميم لا تدخل في أعمال التشييد أو البناء ذاته، فوجب ل

في تبرير التطبيق لقواعد الضمان العشري أن أعمال الترميم التي أجريت على المبنى قد تشابهت لضخامتها وأعمال البناء 

علي، المرجع والتشييد الجديدة تماما، بحيث يخشى أن تمس بسلامة البناء ومتانته" حكم أشار له عمرو طه بدوي محمد 

 .هامش رقم  ،السابق،، ص 
( )

إن اشتراط ضرورة الحصول على ترخيص سابق من الجهة الإدارية قبل إجراءها، لا يعني إخضاعها للضمان 

 العشري.
( )

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم "تشترط رخصة البناء من أجل  فقرة أولى من قانون  المادة 

البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو تشييد 

 الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج".
()

نشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال "يحضر إ لسنة  فقرة أولى من قانون البناء المصري رقم  المادة  

أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة 

للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية 

 المختصة..."
( )

أثناء مناقشة مشروع القانون الفرنسي في مجلس الأمة الفرنسي استقر الرأي على الأخذ بالمفهوم الواسع، واقترح 

ق.م. بحيث ينص فيه صراحة على بيان أهم الأعمال التي تدخل ضمن هذا  البعض تأكيدا لذلك أن يعدل نص المادة 

لجديدة، لكن مثل هذا الاقتراح رفض على أساس أنه يقرر حقيقة من المفهوم الواسع غير أعمال البدء في تشييد المنشآت ا
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، هامش البداهة بحيث لا تحتاج للنص عليها صراحة في صلب القانون، محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص 

. 
()

ة أنه ليس يرى الدكتور محمد حسين منصور أن استبعاد أعمال البياض والدهان والزخرفة من دائرة الضمان بحج 

من شأنها أن تهدد سلامة البناء أو متانته ليس صحيح، لأن معيـار تهـديد سلامة البنـاء يجب الاستعانة به في تقدير العيب 

الناتج عن سوء أعمال البناء، ولا يمكن ربطه مقدما بطبيعة أعمال البناء ذاتها، فينبغي إدخالها في دائرة الضمـان الذي 

عنها التهدم الكلي أو الجزئي أو العيب الذي من شأنه تهديد سلامة البنــــاء، في مرجعــه الســابق،  يلزم لتطبيقه أن ينتج

 .ص 
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
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554

651

1792

                                           
()

، ذكرت لفظ العيب مرتين، إلا أنها أوردته لصفة لمتعلق ق.م. فرنسي في صياغتها الأصلية سنة  المادة  

" وليس مضمونا في ذاته، فالصياغة الفرنسية جاءت عامة مجملة، تترك مجالا للتفسير الضمان وهو التلف "

 .بق، ص واختلاف وجهة النظر فيها، عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السا
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()

العيب هو كل خلل خطير يصيب المبنى أو المنشأ الثابت الآخر، يترتب عليه نقص في قيمة هذا الأخير أو من نفعه  

ستعمال بحسب الغرص المخصص له، والذي تقتضيه أصول الصنعة وقواعد الفن المعماري في أو جعله غير صالح للإ

المباني والمنشآت الثابتة الأخرى، أو الرطوبة غير المألوفة في المنزل، هذا الشأن، مثال ذلك ضعف في الأساسات يهدد 

 .إلى  لمزيد من التفصيل راجع عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص 
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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1792

1792

                                           
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 .محمد علي، المرجع السابق، ص عمرو طه بدوي  
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18107-95

2-1792

1792

18107-95

                                           
)296)

 L’art. 1792-2 (1): « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend 

également aux dommages qui affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, 

mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, 

de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ». 
()

تعرف عناصر التجهيز أنها العناصر التي تتمثل في كل الإعدادات التي تتم داخل المكان المقام عليه العقار، وكل ما  

 أنشأ من أجل الوفاء بها، عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص قد يهيئ هذا العمل المشيد لتأدية وظائفه التي 

 وما يليها.
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2-1792

1792

                                           
)298)

 L’art. 1792-2 (2): « Un élément d’équipement est considéré comme formant 

indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos 

ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer 

sans détérioration ou enlèvement de matières de cet ouvrage ». 
()

، نبيل عبد البديع يحي، القانون والمهندس وتطبيقاته في مجال التشييد والبناء، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 .ص 
)300)

 L’art. 1792 « … ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses 

éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination ». 
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()

 .ين يس، المرجع السابق، ص سعبد الرزاق ح 
()

بتأييد الحكم الذي طبق أحكام الضمان  يخ حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتار 

العشري على الضرر المتمثل في خلل بمدخنة عقار أدى إلى تسرب الدخان إلى داخل الشقة السكنية الكائنة في ذات العقار 

مة حكمها على الرغم من عدم وجود علاقة على الإطلاق بين الخلل المدعى به وبين متانة البناء وسلامته، وأسست المحك

على أن مثل هذا التسرب للدخان داخل المساكن من شأنه الإضرار المستمر بصحة السكان، ومن تم فإنه يجعل العمارة 

 .السكنية غير صالحة لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله، عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص 
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
(305)

– Cass. 3
em

 civ., 02 juin,2016,N° 15-16.115 , R.D.I. N° 09 septembre 2016 , p.476, obs. 

MALINVAUD  Philippe. 
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()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 .الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  
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651

1-1646

17922270

                                           
()

 .أشار له محمد ناجي ياقوت، في مرجعه السابق، ص  نقض مدني مصري  
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
()

 .، ص محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق 
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()

 .المرجع السابق، ص  
()

إن رب العمل غير الخبير بشؤون البناء، قد يستعين بمهندس متخصص عند المعاينة والفحص لتسلم العمل، لكن ذلك  

المهندس قد يجد أن من مصلحته الشخصية باعتباره واضع التصميم أو المشرف على التنفيذ أو كلاهما معا أن يغض 

عيوب الموجودة في المبنى، لاسيما تلك التي يترتب على الكشف عنها انعقاد مسؤوليته هو شخصيا مع النظر عن بعض ال

 المقاول المسؤول.
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447

                                           
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
()

 .،أشار له محمد شكري سرور في مرجعه السابق، ص  نقض مدني مصري  
()

 وما يليها. رجع السابق، ص عبد الرزاق حسين يس، الم 
()

 .أشار له عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  نقض مدني مصري  
()

ق.م. مصري في تقدير خفاء العيب الموجب للضمان معيارا موضوعيا يعتمد على قدرة  حيث تعتمد المادة  

 مبيع بعناية الرجل العادي".المشتري على تبين هذا العيب لو أنه "فحص الشيء ال
()

 .أشار له محمد ناجي ياقوت في مرجعه السابق، ص  ماي  نقض مدني فرنسي  
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()

 .هامش  ،محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
(322)

-Cass . civ.17-05-1965,Bull.civ.1965.I, n° 332,p.237 

، وكذا محمد شكري سرور، المرجع السابق ص  ؛ابق، صأشار له عمرو طه بدوي محمد علي في مرجعه الس

وتوجب محكمة النقض الفرنسية على قضاة الموضوع ألا يكتفوا في الانتهاء إلى إلزام المشيدين بالضمان العشري بالقول 

ينوا في حكمهم ما إذا بأن آثار العيب الذي كان معلوما في ذاته وقت التسليم قد تفاقمت فيما بعد، وإنما يتعين عليهم أن يب

كان هذا التفاقم قابلا للإكتشاف من قبل رب العمل لحظة التسليم أو لا، وإلا كان حكمهم قابلا للنقض على أساس القصور 

 في التسبيب.
(323)

- BOUBLI BernarDalloz «Garanties dans la construction et politique de l’habitat 

»,op.cit., p.88 
()

 .وي محمد علي، المرجع السابق، ص عمرو طه بد 
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554

558

651

1792

6-17921978

                                           
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
()

 .راجع فيما سبق، ص  
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41978

557654

                                           
()

 .انظر فيما سبق ص  
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
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3-4-1792

179217921-

                                           
)329)

 L’art. 1792-4-3: « En dehors des actions régies par les articles 1792-3,1792-4-1 et 1792-

4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 

et 1792-1 et leurs sous- traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des 

travaux ». 
(330)

–Cass. 3
em

 civ., 24 septembre 2014, N°13-20.912,FS-D : Juris Data N° 2014-022176, 

Const.Urb., A.J.F.I., N° 11novembre 2014, p.27, Note Marie-Laure PAGES-De VARENNE. 
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12

41978La 

garantie de Parfait achèvement6-1792

                                           
()

في الفترة التي يجري فيها العمل على الأخذ بنظام  هذا الضمان مأخوذ في جملته من عقد نموذجي وضع سنة  

، إلا أنه كان موجودا أصلا بنفس لسنة  مان مستحدثا تشريعيا بالقانون رقم التسليم المزدوج، وإذا كان هذا الض

المدة على الساحة العملية يأتيه الأفراد في معاملاتهم طواعية واختيارا دون إجبار أو إلزام بنص القانون، وبناء عليه فإن 

اقع العملي أن أطلق عليه تسمية بالنسبة له بعد أن استلهم أحكامه من الو يناير  ما فعله قانون 

وأسبغ على قواعده الصفة الآمرة، وأصبحت قواعد ضمان تمام الإنجاز تدخل ضمن قواعد  

 .المسؤولية أو الضمان الخاص للمعماريين، عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص 
)332)

 L’art. 1792-6 al 2 : « La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu 

pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les 

désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au 

procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés 

postérieurement à la réception ». 
()

ق.م. فرنسي حين أقرت الضمان العشري  و يعود الأصل التاريخي لهذا الضمان إلى كون أن المادتان  

فقط، وقد استخلص القضاء الفرنسي من ذلك أنه لا  les gros ouvragesفي بادئ الأمر قصرته على الأعمال الكبيرة 

وأن تسلم رب العمل للبناء من شأنه  les menus ouvragesضمان على المهندس أو المقاول بالنسبة للأعمال الصغيرة 

 إعفاء المشيدين من أية مسؤولية عن العيوب التي تقع في مثل هذه الأعمال.

حين تحولت محكمة النقض الفرنسية إلى اتجاه آخر، لتستلهم من أحكام  سنة  وقد استمر الأمر على هذا النحو حتى

وما بعدها ق.م.( التزام المقاول بضمان العيوب الخفية في  ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع )المقرر بالمادة 

في مفهوم هذه الأعمال، وإن بقي  الأعمال الصغيرة، وكانت تترك لقضاة الموضوع حريتهم المطلقة في تحديد ما يدخل

ضمانها خاضعا لأحكام المسؤولية العقدية في القواعد العامة، بما يعني أنه كان يتعين على صاحب البناء إقامة الدليل على 

أن هذه الأعمال كانت تتضمن عيبا خفيا عند استلامها، وكذلك على خطأ المشيد، وأن مدة هذا الضمان تماما كمدة 

سنة، طبقا للقواعد العامة في القانون الفرنسي وإن لزم رفع الدعوى به في أقصر وقت منذ  العقدية هي المسؤولية 

 اكتشاف العيب.

ولما كان من غير المنطقي أن تكون مدة ضمان هذه الأعمال على بساطتها أطول من مدة ضمان الأعمال الكبيرة )عشر 

 ق.م. فرنسي بقانون  و ا التحول القضائي، فعدل المادتين سنوات(، فقد تدخل المشرع الفرنسي مستجيبا لهذ

لينشئ إلى جانب الضمان العشري ضمانا من نفس الطبيعة، وإن كانت مدته سنتان فقط، خاص بالأعمال  يناير 

 الصغيرة.

رضت بشأنها أحكام غير أن التفرقة بين عمل كبير وعمل صغير قد أثارت في التطبيق العملي منازعات كثيرة، وتعا

في إنارة الطريق أمام الفقه والقضاء لوضع الحدود الواضحة بينهما، رغم أن  ديسمبر  القضاء ولم يفلح مرسوم 

 هذا الأخير حرص على تعريف كلا من هذين النوعين من الأعمال وضرب أمثلة لهما.
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3-1792

                                                                                                                                  
نسي إلى أن يعدل مرة أخرى عن هذه التفرقة بموجب وتعددت الإقتراحات في هذا الشأن، الأمر الذي حدا بالمشرع الفر

 فألغى الضمان الثنائي للأعمال الصغيرة وأحل محله ضمان كفاءة الأداء. يناير  الصادر في  القانون رقم 
)334)

 L’art. 1792-3 « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie 

de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». 
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2604-11

44

26

                                           
()

المتعلق بالنشاط العقاري، الملغى  مارس  المؤرخ في  من المرسوم التشريعي رقم  نصت المادة  

أثر إعفائي من المسؤولية المدنية  السابق الذكر على أن "... غير أنه ليس لحيازة الملكية وشهادة المطابقة بالقانون 

 المستحقة ولا من ضمان حسن انجاز المنشأة التي يلتزم بها المتعامل في الترقية العقارية خلال أجل سنة واحدة".
()

تفاق بين رب العمل ر استعماله في عقود مقاولات المباني، حيث يتم الإثمن الناحية العملية هناك ضمان مماثل له توا 

بحيث تبقى المبالغ  من ثمن المشروع على سبيل الضمان  على اقتطاع نسبة  والمقاول

المخصومة في يد رب العمل مدة سنة كاملة من تاريخ التسلم تحسبا لظهور أي خلل في البناء، وقد تم تقنين هذا العرف 

، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية نوفمبر  المؤرخ في   -المهني فيما بعد، وذلك بالمرسوم التنفيذي 

كما ألغى هذا بالمرسوم  ، وقد ألغي هذا الأخير بالمرسوم الرئاسي رقم الملغى بالمرسوم الرئاسي 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الساري المفعول، سابق الذكر، راجع  الرئاسي 

 منه. المادة 
()

، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص لتزام بالضمان في عقود البناء والتشييدعمرو طه بدوي محمد علي، الإ 

. 
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04-11

                                           
)338)

  “La garantie de parfait achèvement est destinée à permettre au maître de l’ouvrage de 

disposer، un an après la reception، d’un ouvrage dont les défaut apparents, ou ceux qui sont 

apparus dans ce délai, auront été effaces”, le TOURNEAU Philippe, CADIET Loic, op.cit., 

p.594 
)339)

 " Il s’agit donc d’une garantie de parfait achèvement destinée à satisfaire aux réserves 

formulées lors de la première année " , MALINVAUD Philippe , JESTAZ Philippe, 

JOURDAIN Patrice, TOURNAFOND Oliver, op.cit, p. 99 
()

حقوق الأرض أنه العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل من القانون  عقد البيع على التصاميم عرفته المادة  

لمكتتب موازاة مع تقدم الأشغال، وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة ا

 السعر كلما تقدم الإنجاز.
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431-132013-12-18

6-1792

6-1792

                                           
()

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية، وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع  

 .صادرة في  ، ج.ر.ع. ت دفعهااعقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفي
)342)

 le TOURNEAU Philippe,  Droit de la responsabilité et des contrats, 7
ém

 éd ,Dalloz, 

2008, p.1051 ;KARILA jean-pierre, « Domaines respectifs des garanties responsabilité 

légale et des responsabilités de droit commun des locateurs d’ouvrages immobiliers », études 

offertes au professeur MALINVAUD Philippe, Litec, Paris,2007, p.323 
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Solidarité

obligation insolidum

4604-11

                                           
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
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554

 

26304-11

17926-1792

6-1792

1792

                                           
()

، جوان  ،نجاز المنشأة العقارية، دفاتر السياسة والقانون، العدد إفؤاد كامل، التزام المرقي بضمان كمال  

 .ص 

http://revues .univ-ouargla.dz/n13./2463-2015-09-20-08-46-2 
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
)346)

 CASTON Albert,op.cit.,p 106. 
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1792

4404-11

26

                                           
()

.تمام الأعمال على الوجه الأكمل وضمان كفاءة الأداء إالضمان العشري وضمان  
()

 .د علي، المرجع السابق، ص عمرو طه بدوي محم
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
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6-17922

11-111

                                           
()

منه، غير أن هذه  الملغى، يشير صراحة إلى العيوب الظاهرة في المادة  لقد كان المرسوم التشريعي  

 هو وقت حصول الإستلام أم بعده. العبارة لم تكن مصحوبة بكلمة "البناء"، كما أنه لم يوضح وقت ظهور تلك العيوب هل
()

يشترط في العيوب الظاهرة حتى يشملها ضمان كمال الإنجاز، أن يتم التحفظ عليها من طرف رب العمل أثناء  

الإستلام، وهو ما يعني أن العيوب الظاهرة غير المتحفظ عليها لا يشملها هذا الضمان، إذ أنها تمحى وتزال بمجرد 

 الاستلام.
()

 .ص  امل، المرجع السابق،فؤاد ك 
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6-1792

                                           
)353)

 L’art. L 111-11 code de la construction et de l’habitation: « les contrats de louage 

d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les 

prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en 

matière d’isolation Phonique. 

Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvant de la garantie de parfait 

achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil... » 
)354)

 MALINVAUD Philippe, Droit de la construction, Dalloz.,Paris, 2000, P 1109-1111; 

KARILA jean-pierre, « Domaines respectifs des garanties responsabilité légale et des 

responsabilités de droit commun des locateurs d’ouvrages immobiliers »op.cit.,p.322 
)355)

 MALINVAUD Philippe, op. cit, p 1110 ; FAURE - ABBAD Marianne, Droit de la construction, 

op.cit.,p.372 
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1792–6

41978

6-1792

                                           
)356)

 L’art. 1792-6 al 6 : « la garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier 

aux effets de l’usure normale ou de l’usage ». 
)357)

 MALINVAUD Philippe, op. cit, p 1111 ; FAURE - ABBAD Marianne, Droit de la construction, 

op.cit.,p.372 
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
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41978

11-111

6

                                           
)359)

 L’art. L 111-11 code de la construction et de l’habitation al 3 : « Le vendeur ou le 

promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la 

conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession ». 
()

لتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد، رســـــالة دكتوراه، المرجــــع الســـابق، عمرو طه بدوي محمد علي، الإ 

 .ص 
()

 كر.، سابق الذمن قانون  راجع المادة  
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()

ما عدا العيوب المتعلقة بعدم توافر الحد الأدنى لمقتضيات العزل الصوتي، فإن رب العمل غير ملزم بذكرها في  

تحفظات يضمنها محضر التسليم والتسلم، ذلك أن التسليم ليس له أي أثر معفي أو مبرئ لذمة المقاول الذي يعنيه الأمر 

 بالنسبة لهذه العيوب.
)363)

 kARILA Laurent, CHARBONNEAU Cyrille, op. cit, p 59 ; FAURE - ABBAD 

Marianne, Droit de la construction, op.cit.,p.378 
(364)

- BOUBLI Bernard , «la responsabilité civile des constructeurs devant le juge judiciaire, 

Travaux de l’association Henri Capitant de la culture juridique francaise , Tome XL II, Litec, 

Paris, 1991, p.11 



 

 140 

26304-11

6-1792

                                           
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي المرجع السابق، ص  
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002210

 

270103

                                           
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 ، سابق الذكر.-المرسوم التنفيذي رقم  
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271

27010

                                           
)368(

 L’art. 1792-6 al 4 : »En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai 

fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais 

et risques de l’entrepreneur défaillant ». 
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 .020عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص   (2) 

(370)
- Cass.3

em
 civ,20 Mai 2015,n

0
14-15.107,D.2015.1157 ;R.D.I , N°1 Janvier 2016, p.29, 

obs . TOURNAFOND Olivier et TRICOIRE Jean Philippe. 
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)371)

 Le TOURNEAU Philippe, op.cit., p. 1052 ; FAURE - ABBAD Marianne, Droit de la 

construction, op.cit.,p.374 
)372) « 

Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l’application 

des dispositions des articles 1792,1792-2 et 1792-3 du même code », cass 3
e
 civ., 4 fevrier, 

1987, n°85-16584, kARILA Laurent, CHARBONNEAU Cyrille, op. cit., p. 57 
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12-78

3-1792

2604-11

44

26

                                           
)373)

 KARILA Jean pierre, op. cit., p. 265 
()

 .راجع أعلاه ص  
)375)

 L’art. 1792-3 du code civil « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet 

d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa 

réception ». 
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3-1792

1-1792

1-1641

2701،270122701127013

1-1831

2701،2701227011270134-1792

2701،2701127013

24-111

2701227011

3-1792

                                           
)376)

 kARILA Laurent, CHARBONNEAU Cyrille, op.cit., p 109-110. 
)377)

 KARILA Jean Pierre, op. cit, p 276. 
)378)

 Art. L 111-24 du code de la construction et de l’habitation « le contrôleur technique est 

soumis dans les limites de la mission à lui confiée par le maitre de l’ouvrage, à la 

présomption de responsabilité édictée par les articles 1792-1 et 1792-2 du code civil … » 
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3-1792

1792

2-1792

                                           
()

 .ه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص طعمرو  
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2-1792

3-1792

                                           
()

 .ص  فاروق الأباصيري، المرجع السابق، 
(381)

– Cass 3
e
.civ,04 Mai 2016,N° 15-15.379 , R.D.I. N° 07/08 Juillet/Aout  2016 , p.413, 

obs. MALINVAUD  Philippe. 
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262002

2-1792

                                           
()

 .فاروق الأباصيري المرجع السابق، ص  
(383)

– Cass .civ,  10 juin 2002,R.D.I, 2002, p.422  
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2-1792

3-1792

 

 

                                           
()

مرجع السابق، ص رسالة دكتوراه، الالتشييد، و الالتزام بالضمان في عقود البناءعمرو طه بدوي محمد علي،  

. 
(385)

- FAURE ABBAD Marianne , l’essentiel du droit de la construction op.cit.,p74 
()

داء وظيفتها يؤدي إلى إثارة أإن الضرر الذي يصيب عناصر التجهيز القابلة للإنفصال والذي لا يقعدها عن 

 المسؤولية طبقا للقواعد العامة.

« les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa 

destination, affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, 

relèvent de la garantie de droit commun » civ.3
e
, 11 septembre 2013, n°12-19.483. 

Bull.civ.III, n°103 ; cass 3
e
 civ., 26 novembre 2015 n°14-19-835, R.D.I. n° 1- janvier 

2016.p.40, obs MALINVAUD Philippe. 
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3-1792

                                           
(387)

 .427عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
)388)

 KARILA Jean Pierre, op. cit., p. 276 
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3-1792

2-4-1792

3-1792

 

 

                                           
)389)

 L’art. 1792-4-2 du code civil: « Les actions en responsabilité …, pour les dommages 

affectant ceux des élément d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3 par 

deux ans à compter de cette même réception”. 
(390)

- Cass .2
e
 civ. 19 mai 2016 , n°15-19.792 , R.D.I n° 7/8-juill/Aout 2016, p.418 

()
 .ه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص عمرو ط 
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()

نزيه محمد الصادق المهدي، دراسة انتقادية لنطاق التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية للمهندس المعماري  

الخاص بالمسؤولية  لسنة  مع المقارنة بالقانون الفرنسي رقم  لسنة  والمقاول بمقتضى القانون رقم 

 .، ص الإجباري في مجال أعمال البناء، دار النهضة العربية، القاهرة،  والتأمين
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()

إن البحث عن الطبيعة القانونية للمسؤولية الخاصة لا يشكل أهمية كبيرة من الناحية العملية، نظرا لأن أحكام هذه  

التكييف الذي يعطيه لدعوى الضمان المسؤولية قد تم تنظيمها بواسطة القانون، ولم يترك للقضاء ترتيبها بناء على 

المعماري، إلا أنه مع ذلك قد بدت أهمية تحديد الطبيعة القانونية للضمان بمناسبة الحديث عن الجزاء المقرر له، أي عند 

 .تحديد نوع التعويض ومداه، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 
(394)

 Aubry et Rau, cours de droit civil français T.IV sous 374 Guillouard, Du louage, T.II, n° 

793 ; Planiol et Ripert, traité élémentaire, T.XI, n°921, cités par Caston Albert, op.cit., p 32  
()

تجاه القضائي لأن المشرع لم يجعل مسؤولية المعماري عن التهدم أو العيب الذي يصيب البناء لا يمكن قبول هذا الإ 

ثبات كما هو الأمر في القواعد العامة، بل رتب تسلمه مقبولا من طرف رب العمل قائمة على أساس الخطأ الواجب الإ بعد

قرينة على مسؤوليته لمجرد حدوث التهدم أو ظهور العيب وبالتالي لا يقع على صاحب العمل اثبات خطأ في جانب 

 المعماري.
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1792

                                           
()

 .إبراهيم يوسف، المرجع السابق، ص  
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
()

سمير عبد السميع سليمان الأودن، ضمان العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع العقار ومشيدي البناء المقاولين  

 .، ص والمهندسين، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
()

 .بق، ص محمد ناجي ياقوت، المرجع السا 
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( )

جاء فيه أن: "تسلم رب العمل البناء تسلما  --بتاريخ  أخذت بذلك محكمة النقض المصرية في قرار لها 

نهائيا غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب 

ما كان خفيا لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يسقط العمل، أما ما عدا ذلك من العيوب، م

 في ضمان المقاول والمهندس عنه"، وقد قضت محكمة النقض المصرية أيضاٍ

أنه:" من المقرر قانونا أن مسؤولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب، وإنما  -- 

تد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك في حالة ما إذا كانت العيوب خفية لا يستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ، وهي تم

مسؤولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد المقاولة أو انحرف عن أصل الفن 

ادة التي قدمها من عنده والتي يستخدمها في العمل أو نزل عن عناية الشخص وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء استخدام الم

 .أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  "،المعتاد في تنفيذ التزاماته
()

قضت محكمة النقض المصرية أن: "ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء والعيوب التي تهدد سلامته أساسه  

من القانون المدني، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب  ، نصوص عليها في المادتين المسؤولية العقدية الم

العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المقاول قبل رب العمل بهذا الضمان 

"، حكم أشار له أحمد شرف الدين في مرجعه السابق، ص وإنما تخضع مسؤوليته للقواعد العامة في المسؤولية المدنية

. 
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  



 

 158 

 

                                           
()

 .، أشار له محمد ناجي ياقوت في مرجعه السابق، ص يناير  حكم لمحكمة النقض المصرية في  
()

صر على الضرر المتوقع فقط وبمفهوم المخالفة لا إن القول بالطبيعة العقدية للمسؤولية المعمارية يجعل التعويض يقت 

 يمكن للمستفيد منه الرجوع بالضرر غير المتوقع، كما لو توقف نشاطه التجاري في المحل مثلا.
()

إن عقد المقاولة لا يعدو أن يكون عملا قانونيا شرطيا لتطبيق نظام قانوني مستقل حدده المشرع مسبقا وربط تطبيقه  

ة، ولا يمكن رده بحال من الأحوال إلى إرادة طرفي العقد وإزاء تزايد مسؤولية القائم بأعمال البناء، بوجود عقد مقاول

واتساع صور العيوب الخاضعة لأحكام الضمان العشري، قيل بأن القائم بأعمال البناء أصبح يشغل مركزا لائحيا أكثر منه 

العقد، ومن هذا المنطلق ينظر القضاء الفرنسي إلى الضمان عقديا، فمسؤوليته مصدرها القانون، قبل أن يكون مصدرها 

 .العشري على أنه يمثل حماية قانونية ترتبط بملكية العقار، أحمد عبد العال أبو قرين، المرجع السابق،ص
()

لكن هذا التنظيم التشريعي الخاص لا يغير من طبيعتها التي تظل على حد تعبير بعض الشراح مؤسسة في الأصل  

 .لى عقد أسيء تنفيذه، محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ع
()

زيادة على ذلك يختلف الضمان المعماري عن القواعد العامة من حيث أنه يبدو أكثر تشددا فالضمان يشمل العيوب  

عبد البديع يحي، القديمة والحديثة التي تطرأ بعد التسليم خلال عشر سنوات، بل حتى لو تفاقمت آثارها بعد ذلك، نبيل 

 .المرجع السابق، ص 
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(408)

MALINVAUD Philippe, Op. cit., P. 1148 
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554651

                                           
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
()

 .عبد اللطيف الحسيني، المرجع السابق، ص  
()

 .قره فتيحة، المرجع السابق، ص 
()

 .حمادي جازية، المرجع السابق، ص  
()

أشار لهما محمد شكري سرور في  --وآخر في  --ة النقض المصرية في حكم لمحكم 

 .مرجعه السابق، ص 
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1792

41978

1792

1792

1792

                                           
()

، حيث كان تقنين نابليون لسنة يناير  إن المشرع الفرنسي لم يكن واضحا في إقراره لهذه القرينة قبل تعديل  

بسبب أن تقدير الأجر جزافا يكون مدعاة للمقاول أو المهندس إلى يقر بمبدأ القرينة في المقاولات الجزافية فقط  

الحرص والتقتير حتى يخرج بأكبر كسب ممكن ولو على حساب جودة العمل، مما يزيد في احتمال تعيب البناء لذلك تدخل 

افية يشترط المشرع وجعل مسؤوليتهما مفترضة في هذه الحالة، وعلى العكس من ذلك في المقاولات الأخرى غير الجز

حيث تم حذف الشرط المتعلق  يناير  إثبات خطأ المعماري كشرط جوهري للرجوع عليه بالمسؤولية، وجاء قانون 

، لكن هذا النص جاء غير واضح حيث لم يبين موقف المشرع بالتقدير الجزافي للأجر من الصياغة الجديدة للمادة 

لقى على عاتق رب العمل عبء اثبات الخطأ، وأمام عدم وضوح النص، أبدى من قرينه المسؤولية، إن كان أقرها أم أ

القضاء ترددا واضحا في تطبيق قرينة المسؤولية في كثير من الحالات، لأكثر تفصيل راجع محمد حسين منصور، 

 .إلى  ؛ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص المرجع السابق، ص 
(415)

 L’art. 1792: « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le 

maître ou l’acquéreur de l’ouvrage … » 
(416)

 L’art. 1792-2: « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend … » 
()

 .-محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 
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(418)

MALINVAUD Philippe, op.cit., p. 1107 ;  FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la 

construction, op. cit., p. 381 
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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()

؛ -محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  

ZAVARO Michel, la responsabilité des constructeurs, 3
e
 éd, Lexis Nexis SA, 2013,P. 111 

()
 .-محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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555

652

                                           
()

 .عبد اللطيف الحسيني، المرجع السابق، ص  
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
()

 .محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  
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()

 ن البناء والسكن الفرنسيمن تقني -ق.م. فرنسي وكذا المادة لــ  -المادة  
(426)

MALINVAUD Philippe, op.cit, p 1152 ; ZAVARO M ichel, op. cit., p. 112  
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص ، أشار له //حكم صادر عن محكمة باريس في  
(428)

  FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit., p. 334  
(429)

Cass. 3
e
 civ., 26 novembre 2015, n°14-28.394, R.D.I., n° 3-Mars 2016 



 

 166 

2701

                                           
(430)

  FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit., p. 340 ; ZAVARO M 

ichel, op. cit., p. 114 
()

 .محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  
(432)

Cass. 3
e
 civ., 31 Octobre 2015, n°14-16.257, Bull. prati.I., n° 6-décembre 2015,p. 20 

()
لعجال ياسمين بوشنافة شمسة "الضمان المعماري في التشريع المصري"، الملتقى الدولي حول الترقية العقارية،  

 .، ص فيفري  -قتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الواقع والآفاق، كلية الحقوق والعلوم الإ
(434)

 L’art. 1792 : « … une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les  

dommages proviennent d’une cause étrangère ». 
(435)

La cour de cassation a jugé « qu’ en statuant ainsi alors que la responsabilité décennale 

de plain droit de l’architecte ne peut être  écartée  que par la preuve d’un cause étrangère, la 

Cour d’appel avait violé l’article 1792 » cass.civ.,3
e
 ch., 16 février 1983, cité par HUET 

Michel, Droit de l’architecture ,3e éd., Economica, paris, 2001  
()

 .حي، المرجع السابق، ص نبيل عبد البديع ي
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()

وما بعدها أشار له عمرو  ، ص ، بنذ ات البلاد العربية،  نسليمان مرقص، المسؤولية المدنية في تقني 

 .طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص 
()

لقاهرة حيث كان ينظر إلى وذلك بعد أن هجر فقه القانون الخاص فصلا قديما بين تعبيري الحادث المفاجئ والقوة ا 

الأول على أنه الحدث الذي لا يمكن توقعه وإلى الثاني على أنه الحدث الذي لا يمكن دفعه ليستقر على النظر إليهما 

 بحسبانهما تعبيرين متكاملين.
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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()

 ؛بيل عبد البديع يحي، المرجع السابق، ص ن 

BOUBLI Bernard, Contrat d’entreprise, op.cit., p. 64 
()

 .، ص قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
(443)

AUBY Jean Bernard, Périnet-Marquet Hugues, op.cit., p.740 ; HUET Michel, op.cit., p. 

793 
()

.محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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(445)

  FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit., p. 337 
(446)

Cass.3
e
 civ., 10 décembre 2015, n°15-11.142, R.D.I. n° 2 février 2016, p. 91, obs. 

MALINVAUD Philippe. 
()

 .رو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص عم 
()

 .أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  
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()

، ورد على حكم لمحكمة استئناف القاهرة حيث كانت قد ذهبت إلى العكس مقررة //نقض مدني مصري  

لأعمال التعلية، أشار له عمرو طه انقضاء مسؤولية مهندس التنظيم بسبب عيوب المباني القديمة التي اتخذت كدعامة 

 .بدوي محمد علي في مرجعه السابق، ص 
(450)

BOUBLI Bernard op.cit. p 64;   FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la construction, 

op. cit. p.64 
()

 .ZAVARO Michel, op.cit., p. 113؛ص  ،محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق 
()

 .ور، المرجع السابق، ص محمد شكري سر 
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()

 .-محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص 
(454)

MALINVAUD  Philippe, Droit de la construction, op.cit, p 453. 
(455)

   FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit. p.301 
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(456)

cass,3 
e
 civ, 22 octobre, 1980 « Le seul fait que l’entrepreneur ne pouvait connaitre, au 

stade ou se trouvait la technique lors de la construction, le vice inhérent au matériau utilisé 

par lui ne constitue pas cause étrangère de nature à l’ exonérer de sa responsabilité envers le 

maître de l’ouvrage”, MALINVAUD philippe, Droit de la construction, op.cit p 1154. 
()

 .أشار له عمرو طه بدوي محمد علي في مرجعه السابق، ص  --حكم لمحكمة النقض الفرنسية في  
()

 أما القضاء الإداري فقد اعتبر مخاطر التطور من قبيل السبب الأجنبي. 
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72

210

                                           
()

ية الجنائية للمهندس والمقاول عن عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء، دراسة مقارنة، هدى حامد قشقوش، المسؤول 

 .، ص ،  دار النهضة العربية، مصر ط
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
(461)

AUBY Jean Bernard, Périnet- Marquet Hugues, op. cit., p.742 
(462)

  « qu’ en statuant ainsi alors que les dommages consistant en la non-conformité de 

l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, 

facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa 

destination… » C.A Nîmes, 15 mai 2014, n°13/00832: Juris Data n° 2014-015611, Const. 

Urb., A.J.F.I., n° 10 octobre 2014, p. 24, Note Marie-Laure PAGES-De VARENNE  
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
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()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
(465)

BOUBLI Bernard, Contrat d’entreprise, op.cit, p 64. 
()

ألزم المشرع الجزائري كل مالك لمبنى أن يؤمن عليه ضد الكوارث الطبيعية بموجب  ماي  بعد زلزال  

المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، ج. ر. ع  أوت  المؤرخ في  -الأمر 

 . لسنة  
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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()

 .، ص ، نعيم مغبغب،عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة، دراسة في القانون المقارن،ط. 
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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1988-05-25

                                           
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
()

 .، ص ، ع.، م.ق. لسنة ، ملف رقم --قرار مؤرخ في  
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171996

                                           
()

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، ج. 

 .، ص 
(473)

AUBY Jean Bernard, Périnet-Marquet Hugues, op.cit. p 750. 
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()

 وانظر كذلك الأحكام التي أشار إليها. -محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص 
(475)

  FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit., p. 341 ; ZAVARO M 

ichel, op. cit., p. 115 
()

، أن هذا التطبيق محل للنظر إذ لا يقبل القول ، هاش يرى محمد ناجي ياقوت في مرجعه السابق ص  

القوة القاهرة هنا، طالما أن المفروض أن المعماري كان يستطيع تجنب الخطر بالإمتناع عن التنفيذ فإصرار  بتوافر شروط

رب العمل على استخدام ذلك الأسلوب لا يكفي لدفع مسؤولية المعماري إلا إذا كان رب العمل نفسه خبير في فن البناء 

الأسلوب الذي فرضه رب العمل وأصر على استخدامه ليس ويبدو أن محكمة النقض استندت في حكمها إلى واقعة أن 

 أسلوبا معيبا، بل هو أسلوب جديد لم تثبت عدم صلاحيته للاستعمال في ذلك الوقت.
()

أشار لها محمد ناجي ياقوت، المرجع  --وآخر في  --حكم لمحكمة النقض الفرنسية في  

 .السابق، ص 
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()

 ، وانظر كذلك الأحكام التي أشار إليها.المرجع السابق، ص محمد ناجي ياقوت،  
()

أنه "إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه للمقاول  --قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ  

أحمد شرف  لاسيما إذا كان رب العمل نفسه مهندسا معماريا فإن خطأ رب العمل ينفي المسؤولية عن المقاول"، أشار له

 .الدين، المرجع السابق، ص 
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()

 .أحكام أشار إليها محمد شكري سرور، المرجع السابق ص  
(481)Auby Jean Bernard, PERINET MARQUET Hugues, op.cit, p 745 ; HUET Michel ,op. 

cit., p.795 
()

 .الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 
()

ت أو التحفظ بمسألة معينة مع علمه بها، كما لو كان يعلم بوجود مياه جوفية فإنه لا يعتد بخطأ رب فإذا ما التزم السكو 

 العمل

Auby Jean Bernard, PERINET MARQUET Hugues, op.cit, p 748.
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Caen

1987-10-08

                                           
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص 
()

 .في مرجعه السابق ص  أشار له محمد شكري سرور، --نقض مدني مصري  
()

 .أشار له عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق ص  --حكم لمحكمة النقض الفرنسية في  
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5546511792

                                           
()

 .أشار له محمد شكري سرور في مرجعه السابق، ص  --حكم لمحكمة النقض الفرنسية في  
()

 .محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  
(489)

KARILA Jean Pierre, op.cit, p 193 ; BOUBLI Bernard, Contrat d’entreprise, op. cit., P. 

65 
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()

 .، صمحمد شكري سرور، المرجع السابق 
()

يرى البعض أن العقد القائم بين المقاول والمالك الذي يلتزم فيه الأول بتقديم المادة والصنعة ذا طبيعة مختلطة، سواء  

المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل فيقع البيع على المادة وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على  كانت قيمة

العمل وتنطبق أحكامها عليه، فيكون المقاول مسؤولا عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل ضمان البائع للعيوب 

ام صنع المادة، فيصبح البيع باتا ونفذ آثاره ومنها نقل الملكية الخفية، على أن البيع هنا معلق على شرط واقف هو تم

وضمان العيوب الخفية من وقت أن يتم المقاول عمله فيلتزم المقاول بالضمان إذا لم تتوفر في المادة الصفات التي كفل 

ة منها، ويضمن ذلك لرب العمل وجودها فيه أو كان بالمادة عيب ينقص من قيمتها أو من نفعها بحسب الغاية المقصود

حتى ولو لم يكن عالما بتلك العيوب، لكن القضاء الفرنسي رفض منذ البداية هذا الرأي واعتبر العقد مقاولة فقط رغم قيام 

المقاول بتوريد المادة، ويلتزم هذا الأخير بتحقيق نتيجة هي سلامة البناء المقدم مدة عشر سنوات ومجرد ظهور عيب في 

في الرجوع عليه بدعوى الضمان المعماري دون ما بحت في سبب العيب، فهناك قرينة على خطأه ولا البناء يعطي الحق 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجلد  يستطيع دفع مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي، عبد الرزاق السنهوري،
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551648

1788

452

                                                                                                                                  
؛ ؛ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  إلى  المرجع السابق، ص الأول، العقود الواردة على العمل، 

، مجد المؤسسة الجامعية آلان بينابنت، القانون المدني العقود الخاصة المدينة والتجارية، ترجمة منصور القاضي، ط.

؛ محمد المرسي زهرة، "الوضع القانوني للبائع الباني دراسة مقارنة في ، ص للدراسات والنشر والتوزيع، 

المسؤولية  قانون المصري والإماراتي" بحث ضمن المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، ج. ال

 .-، ص الحلبي الحقوقية، لبنان ، منشورات المهنية للمحامين والمهندسين، ط.
()

 ق.م. جزائري. نصت على ذلك المادة  
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30

                                           
()

 .ص  محمد حسين منصور، المرجع السابق، 
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41978

 

P- 03.001 AFNOR

                                           
()

 .-محمد حسين منصور، المرجع السابق ص  
()

 أنظر فيما سبق )امتداد نطاق المسؤولية الخاصة إلى الصانع(.
()

.محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
(497)

 L’arti. 5.3 de la norme dans son édition d’avril 1989: « L’entrepreneur conserve le droit 

de refuser les matériaux fournis par le maître de l’ouvrage ne présentant pas les conditions 

de qualité correspondant à leur destination ». 
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les techniciens

                                           
()

 .أشار له عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  --حكم لمحكمة النقض الفرنسية في 
()

 .السابق ص  محمد شكري سرور، المرجع 
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Le contrôleur technique

1041978

                                           
()

 .-محمد شكري سرور، المرجع السابق ص  
()

 .سبق وأن تعرضنا لذلك ص  
()

 .-محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
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554

                                           
()

 .أنظر فيما يلي ص 
()

 .أشار له محمد حسين منصور، في مرجعه السابق، ص  --نقض مدني مصري في  
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()

 .يناير  فقرة ق. م. فرنسي المضافة بمقتضى قانون  المادة  
(506)

  FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit., p. 300  
()

 .-محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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217

279

554

651

                                           
()

 ق. م. مصري. من ق. م. جزائري تقابلها المادة  المادة  
()

 .أنظر فيما سبق ص  
()

من قانون  ، حسب المادة الثانويين مع المرقي العقاريالمشرع الجزائري نص كذلك على تضامن المقاولين  

 المشار إليه سابقا. -الترقية العقارية 
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554651

                                           
()

أن يكون كل شخص من الأشخاص المسؤولين المهندس المعماري والمقاول ارتكب خطأ، فلا يجوز مسائلة الشخص  

أي خطأ، مع مراعاة أن خطأ المقاول أو المهندس المعماري يكون مفترضا بمجرد حصول الضرر، لكن  الذي لم يرتكب

إذا نجح المعماري في أن ينفي عن نفسه قرينة المساهمة بأن يثبت عدم تعلق نشاطه بالأعمال التي ظهر فيها العيب بكافة 

لق الضرر بنشاطه الذي انحصر في وضع التصميم طرق الإثبات استطاع التخلص من المسؤولية من ذلك اثبات عدم تع

 فقط.
()

أن يكون الخطأ الذي ارتكبه كل مسؤول سببا في إحداث الضرر، ولا يعتد بدرجة جسامة الخطأ في هذا الصدد وإنما  

نهما يجري البحث فيما إذا كان هذا الخطأ قد سبب الضرر أم لا، وبالنسبة للمهندس المعماري والمقاول فقد يرتكب كل م

خطأ منفردا ولكن كل خطأ منهما يؤدي إلى نفس النتيجة وهي تهدم المبنى، ويستوي أيضا أن يكون الخطأ جسيما أو 

عاديا، عمديا كان أو غير عمدي ما دام أدى في النهاية إلى حدوث الضرر، ولا يشترط أيضا وحدة الخطأ أو تعاصر 

بالتالي فإنه بالرغم من عدم تعاصر هذه الأخطاء، فإن ذلك لا الأخطاء، فقد تصدر أخطاء مختلفة من أكثر من شخص و

يؤثر على تطبيق قواعد المسؤولية التضامنية طالما توافرت علاقة السببية بين الأخطاء والضرر، كما لا يشترط أن تكون 

طأ في عمل المهندس جميع الأخطاء إيجابية بل يجوز أن يكون بعضها إيجابيا وبعضها الآخر سلبيا فإذا اكتشف المقاول خ

المعماري وسكت عنه وقام بتنفيذ العمل دون أن يحاول تصحيح الخطأ فإنه يعد أيضا مخطئا بشرط أن يكون بمقدوره 

اكتشاف الخطأ ويسري نفس الحكم على حالة ما إذا اكتشف المهندس المعماري خطأ في أعمال المقاول، أحمد شرف 

 .الدين، المرجع السابق، ص 
()

كون الضرر الذي أحدثه كل من المسؤولين بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخر، وهو ما يعبر عنه بوحدة أن ي 

الضرر ويقصد به تماثل الضرر الناشئ عن خطأ كل من المسؤولين بمعنى أن يكون كل خطأ محدثا لذات النتيجة بأن 

والمقاول فإذا أخطأ المقاول في ظل وجود مهندس يكون الضرر من نفس الطبيعة، وبالنسبة لحالة المهندس المعماري 

مسؤولا على وجه التضامن مع المقاول، أما إذا كان الخطأ من المهندس المعماري وهو  البناء المهندسمشرف على عملية 

المهنة غير المكلف بمتابعة البناء وإنما اقتصرت مهمته فقط على وضع التصاميم، وقام المقاول بتنفيذ المبنى وفقا لأصول 

فتنحصر المسؤولية هنا في جانب المهندس واضع التصاميم والعكس صحيح، إذا كان التهدم أو التعيب ناتجا عن عمل 

 .المقاول وكانت التصاميم الهندسية صحيحة، أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص 
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1991-01-23

                                           
()

 .محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  
()

 .السابق، ص محمد حسين منصور، المرجع  
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()

 .لسنة  م. ق. ع  تحت رقم  --قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة المدنية، بتاريخ  
()

 إلا إذا كان دوره يقتصر على وضع التصميم حيث لا يكون مسؤولا حينئذ إلا عن العيوب التي أتت منه. 
()

 .-محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  
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1978

1202
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()

في الحقيقة أنه لا فارق في الآثار الأساسية بين الإلتزام التضامني والإلتزام التضاممي، ويكاد ينحصر الفرق بينهما  

في بعض المسائل الثانوية تتعلق بصفة خاصة بفكرة النيابة التبادلية بين المدينين، حيث تكاد هذه النيابة تنعدم في الإلتزام 

 لمدينين،التضاممي حتى فيما ينفع ا

FAURE ABBAD Marianne, Droit de la construction, op, cit., p.360  
(520) 

« dès lors que les fautes contractuelles, bien que de sources différentes, se pénètrent et se 

complètent dans des conditions tells qu’elles forment un tout indivisible », cass.civ.3
e 
29 

novembre 1968, cité par CASTON Albert, op.cit., p. 356 
()

 .محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 
(522)

BOUBLI Bernard, Contrat d’entreprise, op.cit., p. 81 
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(523)

CASTON Albert, op.cit., p. 356 
()

 .ص  ،محمد شكري سرور، المرجع السابق 
()

 .أشار له محمد شكري سرور ص  --الفرنسية  حكم لمحكمة النقض 
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()

القضاء الإداري الفرنسي يسلم بالتضامن، 

ZAVARO Michel, op, cit., p. 112; HUET Michel, op, cit., p.795 
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41978

 

                                           
()

 . راجع سابقا، ص 
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()

تأمين من المسؤولية وفرض هذا انتقد بعض الفقه فكرة التضامن على أساس أنها لم تعد تجد المبرر لها مع نظام ال 

 التضامن بشكل إجباري على المهندس والمقاول بما ينعدم معه مبرر احتمال إعسار أحدهما.
()

، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، العمروسي أنور، التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني، ط. 

 .ص 
()

ني للمسؤولين تقصيريا في مواجهة المضرور في القانون المدني الجزائري، مذكرة عبه عبد الكريم، الإلتزام التضام 

 .، ص -ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة وهران، 
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235

                                           
()

 .عبه عبد الكريم، المرجع السابق، ص  
()

 .رجع السابق، ص هنا تظهر الفائدة من عملية التأمين من المسؤولية، محمد حسين منصور، الم 
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( )

ق. م. جزائري "إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في  234نصت على ذلك المادة 

 .الدين ولو كان بدعوى الحلول على الدائن".
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554

6511792

556

45

653

179251241978

                                           
()

على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب  ق. م. جزائري في فقرتها الثانية: "وكذلك يجوز الإتفاق تنص المادة  

 ق.م. مصري. على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي..." تقابل وتطابق المادة 
(535)

 L’art. 1792-5 modifié par loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 :  « Toute clause d’un 

contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 

1792-3 et 1792-6 ou d’ en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à 

l’article 1792-4, est réputée non écrite ». 
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17921792117922

179231792 6

17924

554

6511792

                                           
()

 على رأسهم الأستاذ 
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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()

 .يدين من الضمان العشري، ص ففيما سبق، الأشخاص المستأنظر  
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
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( )

 .-عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص 
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556

65317925

                                           
(541)

KARILA Jean-pierre, op. cit., p. 205 
()

شرح القانون المدني الجديد، المجلد  ، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فيمحمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص 

؛ محمد حسين ؛ محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  الثاني، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

 ؛منصور، المرجع السابق، ص 

FAURE ABBAD Marianne, Essentiel droit de la construction op. cit., p.79. 
()

 .رجع السابق، الم سرور، محمد شكري 
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556

                                           
( )

 ليس غريبا عن الواقع فقد يكون رب العمل شركة كبرى والمعماري فرد أو مكتب صغير أو حتى شركة صغرى.
( )

  سنة في القانون الفرنسي سنة في القانون المصري و سنة في القانون الجزائري و هي 
( )

 عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص 
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653

556

651

41978

                                           
()

 .طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص عمرو  
()

يؤيد الدكتور عمرو طه بدوي محمد علي الدكتور محمد ناجي ياقوت فيما ذهب إليه حيث يرى أن المشرع لم يكن  

مدني لاسيما وأن هذا النص قد يكون وسيلة للتحايل على القانون  بحاجة إلى النص على هذا الإستثناء في إطار المادة 

؛ محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص حالات غير قليلة، عمرو طه بدوي محمد على، المرجع السابق، ص في 

 .، هاش 
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41978

17925

                                           
( )

 .-محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص 
(550)

KARILA Jean-pierre, op.cit., p. 207 
()

 .المرجع السابق، ص  ،محمد ناجي ياقوت 
()

 .أشار له عمرو طه بدوي محمد على، المرجع السابق، ص  --نقض الفرنسية في حكم لمحكمة ال 
()

 .عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، ص  
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556653

1967-04-03

651

653

                                           
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
()

 .؛ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص أشار له محمد ناجي ياقوت في مرجعه السابق، ص 
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17925

17924

La garantie de parfait achèvement

179251129-90

191990

17921

                                           
()

ق. م. فرنسي المضافة  -لقد جرى القضاء على الحكم ببطلان الإتفاقات المعفية من قبل أن يتقرر في المادة  

، لقد قضي على سبيل المثال بأنه إذا كانت مسؤولية المهندسين المعماريين والمقاولين لا يناير  بمقتضى قانون 

قا لأوامر رب العمل، فإنه يجب أن تبقى إذا تضمن العقد شرطا بعدم الضمان، تزول إذا كان التنفيذ المعيب قد تم طب

وقضي أنه لا يجوز إعفاء المهندس المعماري والمقاول من مسؤوليتهما عن العيوب الخفية في البناء لأن مبدأ الضمان من 

 .النظام العام، محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص 
(557)

KARILA Laurent, CHARBONNEAU cyrille , op.cit, p 55; ZAVARO Michel, op.cit., p. 

110 ; BOUBLI Bernard, « La responsabilité civile… », op.cit., p.12 
()

 ، وما بعدها.أنظر فيما سبق ص 
()

 ق. م. فرنسي.  -ق. م. مصري،  ق. م. جزائري،  المواد 
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()

 .ق، ص محمد حسين منصور، المرجع الساب
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()

 .عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص  
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554

6511792

                                           
)562)

 KARILA jean-pierre, « Domaines respectifs des garanties responsabilité légale et des 

responsabilités de droit commun des locateurs d’ouvrages immobiliers », op.cit., p.326-327 
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()

 ؛المرجع السابق، ص  محمد حسين منصور، 

« Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette 

obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle », 

FAURE ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit., p. 422 
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)564)

 le TOURNEAU Philippe, «L’immeuble et la responsabilité civil »,  op. cit., p.310 
(565) 

ZAVARO M ichel, op. cit., p. 149  
( )

أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، البحث عن مضمونها وصورها وحدودها 

 .، ص ، دار الثقافة الجامعية، مصر،ضمان القانوني، ط. مع ال
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()

استقر القضاء المصري على أن توقع الضرر يقاس بمعيار موضوعي وليس بمعيار شخصي بمعنى أن الضرر  

 المتوقع هو ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين لا الضرر الذي

يتوقعه المدين بالذات ولكن يجب أن يوضع الشخص المعتاد في الوسط الإقتصادي والإجتماعي الذي ينتمي إليه المدين، 

كما يجب أن يؤخذ في الإعتبار درجة التخصص الحرفي للمدين، سمير عبد السميع الأودن، مدى مسؤوليته المهندس 

 .، ص لإشعاع الفنية، الإسكندرية، في مجال الإنشاءات، مكتبة ومطبعة ا مدنياالاستشاري 
(568)

KARILA Laurent, CHARBONNEAU Gyrille, Op.cit., p. 38 
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()

عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الكتاب الثاني، عالم الكتب، 

 .، ص القاهرة، 
()

 .السابق، ص عبد المعين لطفي جمعة، المرجع  
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()

توجد بعض الإلتزامات الملقات على عاتق المهندس المعماري تعد إلتزاما بتحقيق نتيجة كالتأخير في وضع التصميم،  

؛ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 

(572)
KARILA Jean- pierre, op.cit., p. 22 

(573) 
KARILA Lauent, CHARBONNEAU cyrille, op.cit., p 39 

(574)
CASTON Albert, op.cit., p. 45 
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(575)

MALINVAUD Philippe, op.cit., P. 1210 
()

 .أنظر: فيما سبق ص  
)577)

 Cass .3
e
 civ.,21 Mai 2014,N° 13-16.855,FS-P+B : Juris . Data. N° 2014-010719, 

const.Urb.,A .J.F.I.,N° 7-8 Juillet/Aout 2014, p.22, Note Marie- Laure PAGES-De 

VARENNE  
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()

 ؛، ص بودالي محمد، الإلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، دار الفجر للنشر والتوزيع،

le TOURNEAU Philippe, «L’immeuble et la responsabilité civil » , op. cit., p.310 
()

، مجلة دراسات قانونية، مخبر "قادة شهيدة، "التزام المهندس المعماري والمقاول بالاعلام والتوجيه في عقد المقاولة 

 .، ص ، القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، ع 
()

 .رجع السابق، ص أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، الم 
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()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
()

 .أحكام للقضاء الفرنسي أشار لها محمد ناجي ياقوت في مرجعه السابق، ص  
()

يرى أنصار هذا الإتجاه أن عدم توافر شروط المسؤولية الخاصة يترتب عليه عدم جواز رجوع رب العمل على  

 قواعد العامة في المسؤولية التقصيرية بالنسبة للأضرار المترتبة عن عيوب البناء.المعماري حتى بمقتضى ال
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()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  
()

 .عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص  
()

 .محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  



 

 227 

                                           
()

 .جعه السابق، ص أحكام قضائية أشار لها محمد ناجي ياقوت في مر 
()

 .أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، المرجع السابق، ص 
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Delcourt

101978

                                           
(589)

KARILA Jean-Pierre, op.cit., p. 318 
(590) 

Les faits relataient l’histoire d’un architecte du nom de Delcourt, qui avait dirigé la 

construction d’un pavillon d’habitation lequel avait développé par la suite un certain nombre 

de fissurations dont la gravité n’en faisait pas des désordres couverts par la garantie des 

articles 1792 et 2270 dans leur rédaction applicable à la cause. Le 10 juillet 1978, la 

Troisième chambre civile de la cour de cassation approuva les juges du fond d’avoir accordé 

aux clients de Delcourt une action en responsabilité contractuelle fondée sur sa faute   

FAURE-ABBAD Marianne, droit de la construction, op.cit., p. 407 
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(591)

 .221العقدية للمقاول والمهندس المعماري، المرجع السابق، ص  أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية  
(592)

Cass. 3
e
 civ., Juillet 2015, n°14-12.307, b.p.im, n° 5 Octobre 2015, p. 24 

(593)
تانة البناء تخضع إن عيوب عدم المطابقة التي تتطور مع مرور الوقت لتشكل فيما بعد أضرارا تمس سلامة وم  

 للضمان العشري؛

Cass. 3
e
 civ., 11 Mars 2015, n°13-28.351, B.p.im, n° 3 Mai 2015, p. 23 
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1967

                                           
(594)

 .117نبيل عبد البديع يحي، المرجع السابق، ص   
(595)

- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.108 
(596)

 .220لمسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، المرجع السابق، ص أحمد عبد العال أبو قرين، ا  
(597)

 .220انظر فيما سبق، ص   
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291979

Enec112002

                                           
)598  (

  KARILA Laurent , CHARBONNEAU Cyrille, op.cit., p 137 ; PONCE Christophe, 

Droit de l’assurance construction, op. cit., p.105 ; le TOURNEAU Philippe, «L’immeuble et 

la responsabilité civil », op. cit., p.314 
(599)

 .111أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، المرجع السابق، ص   
(600)

 .100محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص   
)601  (

« les désordres des plafonds et cloisons, non apparents à la réception, n’affectant pas des 

éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettant ni 

la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais 

relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée , dont la 

garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application ». Cass. Civ 

3
e
 22 mars 1995, Bull cass, N° 80, p. 84, cité par CASTON Albert, op. cit., p. 46 
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651

                                           
(602)

 .312ص  محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق،  
(603)

 .110أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، المرجع السابق، ص   
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061969

                                           
(604)

 .000محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   
)605  (

  CASTON Albert, op. cit., p. 29 
(606)

 ,022محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   
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291979

                                           
(607)

 .131، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، المرجع السابق، ص أحمد عبد العال أبو قرين  
(608)

 .132أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، المرجع السابق، ص   
)609  (

  KARILA Laurent , CHARBONNEAU Cyrille, op. cit., p. 137 
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(610)

 .100السابق، ص محمد ناجي ياقوت، المرجع   
)611  (

  « qu’après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur 

ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée », 

cass. 3
e
 civ, 9 juill 1997, n° 95 – 21464, cité par KARILA Laurent , CHARBONNEAU 

Cyrille, op.cit., p. 138 ; Cass. 3
e
 civ., 11 Mai 2004, pourvoi n°02-16569, cité par   FAURE-

ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit., p. 410  
)612  (

  KARILA Laurent , CHARBONNEAU Cyrille, op.cit., p. 138 
(613)

- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.106 
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111981

201111

111110

 

2021119270103

27013270102270101

270127012

                                           
)614  (

  « Mais attendu qu’il résulte de l’article 2270 du code civil qu’à l’expiration d’un délai 

de dix ans à compter de la réception des travaux, les architectes et entrepreneurs sauf dol ou 

faute extérieure au contrat, sont déchargés de la garantie édictée par l’article 1792 et de la 

responsabilité contractuelle de droit commun qui leur incombe en raison des vices cachés de 

la construction affectant les gros ouvrages de l’édifice », cité par KARILA Laurent , 

CHARBONNEAU Cyrille, op.cit., p. 144 
)615  (

  cass. 3
e
 civ, 16 Octobre 2002, pourvoi n° 01-10330, cité par ZAVARO Michel 

,op.cit.,p140  
)616  (

  « la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne pouvait être 

invoquée quant aux défauts de conformité affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai de Dix ans 

à compter de la réception…. », cass. 3
e
 civ, 22 novembre 2006, pourvoi n° 05 – 19565, cité 

par ZAVARO Michel, op.cit., p. 140  
)617  (

    FAURE-ABBAD Marianne, Droit de la construction, op. cit., p. 401  
)618)

 L’art 1792-4-3: « En dehors des actions régies par les articles 1792-3,1792-4-1 et 1792-

4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 
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et 1792-1 et leurs sous- traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des 

travaux ». 
(619)

 .201أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، المرجع السابق، ص   
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(620)

 ,190الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   
)621  (

  ZAVARO Michel, op.cit., p.193 
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)622  (

  KARILA Jean-Pierre, op.cit., p 346 ; ZAVARO Michel, op.cit., p.193 
)623  (

  BOUBLI Bernard, Contrat d’entreprise, op.cit, p. 75 
(624)

 .227المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص  قادة شهيدة،  
(625)

دس مثلا في أغلب الحالات يشكل خطأ المشيد العقدي خطأ تقصيريا في مواجهة المضرورين من الأغيار، فالمهن  

يخطئ خطأ تقصيريا إذا أهمل في مراقبة أعمال المقاول أو في مراجعة تصميمات وضعها مهندس سابق قبل أن يوافق 
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على تنفيذها، إذا كان من شأن هذا الإهمال أو ذاك أن خرج المبنى مشوبا بالعيب الذي أدى إلى الإضرار بالغير، ويشكل 

اماته العقدية في مواجهة رب العمل أيضا، محمد شكري سرور، المرجع السابق، هذا الإهمال نفسه إخلالا من جانبه بالتز

 .397ص 
(626)

 .390محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   
(627)

 . 222أنظر فيما سبق، ص   
(628)

 .10الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   
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(629)

و خطأ، لكنه لو أنه لم يعرض للخطر متانة المبنى على سبيل المثال البناء بمواد تخالف المنصوص عليه بالصفقة ه  

فإن المضرور من الأغيار من جراء سقوط جدار من هذا المبنى لن يمكنه أن يتمسك به، محمد شكري سرور، المرجع 

 .399السابق، ص 
(630)

Cass. 3
e
 civ., 17 Decembre 2014, n°12-20.219, B.p.im n° 1 février 2015,p. 26 

(631)
 .10منصور، المرجع السابق، ص محمد حسين   

(632)
لا تشترط علاقة التبعية وجود علاقة عقدية أو دفع أجر للتابع، بل يكفي لقيامها خضوع التابع لرقابة وتوجيه   

 المتبوع، لذلك يسأل المعماري عن الخطأ الصادر من تابعيه من عمال وفنيين حتى لو كان رب العمل هو الذي يمده بهم.
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(633)

لتزامات المفروضة على المهندس المعماري أثناء عملية الإنجاز مهمة الإشراف على التنفيذ بمعنى من بين الا  

متابعة الأشغال ومراقبتها لتفادي حدوث أي خطأ أو إهمال وتصحيح الأخطاء سواء من طرف مقاول البناء أو العمال إن 

عماري راجع عمراوي فاطمة، المسؤولية الجنائية وقعت أثناء التنفيذ، لمزيد من التفصيل حول التزامات المهندس الم

لمشيدي البناء: مالك البناء، المهندس المعماري )المصمم، المشرف على التنفيذ( والمقاول، مذكرة ماجستير، جامعة 

 وما يليها. 00، ص 1112 – 1111الجزائر، 
(634)

اء مقاوليه من الباطن بحسبانهم تابعين له، ثار التساؤل عما إذا كان المقاول يعتبر مسؤولا بصفته متبوعا عن أخط  

وذلك لأن المشرع سواء الجزائري أو المصري بعد أن أجاز للمقاول إمكانية توكيل تنفيذ العمل إلى مقاول من الباطن أكد 

على ضرورة أن يبقى "أي المقاول" مسؤولا عن المقاول من الباطن تجاه رب العمل. فهل يبقى مسؤولا عن أعماله أيضا 

تجاه الغير؟، إن الإجابة تختلف من حالة إلى أخرى وعلى مبلغ ما للمقاول من سلطة فعلية في الرقابة والإشراف والتوجيه 

على المقاولين من الباطن في تنفيذهم للأعمال المنوطة بهم، أو بعبارة أخرى على مدى توافر علاقة التبعية والخضوع 

 .300محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص وهي مسألة واقع أكثر منها مسألة قانون، 
(635)

للمزيد حول الشروط الخاصة بمسؤولية المتبوع عن عمل تابعه راجع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح   

وا بعدها ؛ علي فيلالي، الإلتزامات،  2202القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

 .219، ص 1117، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1لمستحق للتعويض، ط.الفعل ا
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138

178

2101

                                           
(636)

، 1113، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2بوذياب سليمان، مبادئ القانون المدني، ط.  

 .270 – 279ص 
(637)

 .30محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(638)

 .10السابق، ص محمد حسين منصور، المرجع   
(639)

ZAVARO Michel, op.cit., p. 196 
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(640)

 .300محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   
(641)

 .300محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   
(642)

ZAVARO Michel, op.cit., p. 192 
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140

1244

177

                                           
(643)

 .10محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(644)

ا يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن : "مالك البناء مسؤول عم1فقرة  201المادة   

 الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه".
)645  (

L’art. 1244 : « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causée par sa 

ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa 

construction ». 
(646)

فقرة أولى ق.م مصري: "حارس البناء ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر،  277المادة   

 صيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه".ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في ال
(647)

"لا يجوز لصاحب البناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه   

بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا إذ ما دام التقصير قد وقع من المقاول وحده، فإن المسؤولية عن ذلك لا 

، أشار له سمير عبد السميع الأودن، ضمان 30، طعن رقم 2039-22-13حكم لمحكمة النقض المصرية في  تتعداه".

 .00العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع العقار ومشيدي البناء المقاولين والمهندسين، المرجع السابق، ص 
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140

124

                                           
(648)

ي المسؤولية المدنية في القانون المدني ؛ علي علي سليمان، دراسات ف011بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   

 .121؛ فيلالي علي، المرجع السابق، ص 291، ص 2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3الجزائري، ط.
(649)

ولكي تقوم مسؤولية مالك البناء يجب أن ينجم الضرر عن تهدم البناء تهدما فعليا، لا مجرد أن يكون مهددا بالسقوط   

حالة الأخيرة، أعطى المشرع لكل من يتهدده البناء بضرر، أن يطالب المالك باتخاذ التدابير اللازمة لدرئ هذا لأنه في ال

الخطر، وإذا لم يستجب المالك لهذا التكليف، فللمهدد بالخطر أن يطلب من المحكمة الإذن باتخاذ التدابير الوقائية على نفقة 

 ئري.ق.م جزا 3فقرة  201المالك، راجع المادة 
)650  (

  VINEY Geneviere, JOURDAIN patrice, op-cit, p 686. 
(651)

 .112محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
)652  (

  ZAVARO Michel, op.cit., p.195 
(653)

 .720، ص 2070، 1حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، ط.  
(654)

 .293سليمان، المرجع السابق، ص علي علي   
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1244

1242

12441242

                                           
(655)

 .713حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص   
(656)

لقد ثار التساؤل عن الوقت الذي تعتبر فيه حراسة المبنى قد انتقلت إلى المالك حتى تقوم مسؤولية هذا الأخير عن   

عفى من الحراسة منذ التسليم المؤقت باعتبار أن الأضرار التي تصيب الغير من جراء تهدمه، رأى البعض أن المقاول ي

الحراسة هي سيطرة فعلية على المبنى تثبت للمالك منذ لحظة التسليم المؤقت، كما أن المقاول، لا يملك أية سلطة في 

الك، وهو الإستعمال أو الإدارة أو الرقابة بعد هذا التسليم، بل أن دخوله إلى المبنى لا يمكن أن يتم إلا بترخيص من الم

يظل أمرا عرضيا وثانويا، أما البعض الآخر ففضل بقاء حراسة المبنى عى عاتق المقاول حتى التسليم النهائي على أن 

المالك لا يملك الإنفراد باستعمال المبنى إلا بعد التسليم النهائي، كما أنه من غير العادل أن نفترض مسؤولية المالك قبل 

التي تصيب الغير من جراء تهدم مبنى لا يعرف بالفرض حالته الحقيقية، راجع في ذلك  التسليم النهائي عن الأضرار

 .010محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 
(657)

 .110محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
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1244

 1244140

                                           
(658)

 .112محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(659)

ر للإلتزام، القواعد العامة، القواعد الخاصة، دراسة بين محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصد  

القانون المدني السوري والقانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .333، ص 2090
(660)

 .291علي علي سليمان، المرجع السابق، ص   
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691807

                                           
(661)

دة أمور تتمثل في اعتباره من قبيل الخطأ طبقا للقواعد العامة في المسؤولية الغلو في استعمال الحق هو مزيج من ع  

أشرف جابر سيد، المرجع وصورة من صور التعسف، كما أنه قيد على الملكية، وفوق ذلك فهو فكرة مستقلة في ذاتها، 

أحكام حق الملكية، دون ، نقلا عن حسام الدين كامل الأهواني، الحقوق العينية الأصلية، 32، هامش 19السابق، ص 

 .70تاريخ، دون دار نشر، ص 
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1384

12405

                                           
)662  (

 « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » KARILA Laurent, 

CHARBONNEAU cyrille, op.cit., p. 152 ; FAURE ABBAD Marianne, Droit de la 

construction, op.cit., p. 431 
(663)

 .29المرجع السابق، ص أشرف جابر سيد،   
(664)

 لمزيد من التفاصيل حول أساس هذه المسؤولية في فرنسا، انظر؛  

 VINEY Genevieve, JAURDAIN partice, op . cit, p 1066-1069 
)665)

 le TOURNEAU Philippe, «L’immeuble et la responsabilité civil », op. cit., p.317 
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(666)

 .02-00سابق، ص محمد حسين منصور، المرجع ال  
)667)

 ZAVARO Michel, op. cit., p.198 
(668)

 .00محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(669)

 .12أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص   
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(670)

 .17أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص   
(671)

 .19أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص   
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(672)

 .00محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(673)

 .01، ص 1121عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولية عن أضرار التلوث، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   
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(674)

 .01-20أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص   
(675)

 .03عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولية عن أضرار التلوث، المرجع السابق، ص   
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807

807

                                           
(676)

 وما يليها. 000ق، ص محمد شكري سرور، المرجع الساب  
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(677)

 .07محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(678)

 .90أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص   
(679)

 .90أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص   
(680)

KARILA Laurent, CHARBONNEAU cyrille , op.cit, p 153; ZAVARO Michel, op.cit., 

p. 199 ; KARILA jean-pierre, « Domaines respectifs des garanties responsabilité légale et 

des responsabilités de droit commun des locateurs d’ouvrages immobiliers », op.cit., p.330-

331 
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301998

112000

222005

                                           
(681)

 ؛223، ص 1121عطا سعد محمد حواس، دعوى المسؤولية من أضرار التلوث، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  

KARILA Laurent, CHARBONNEAU cyrille , op.cit, p 153; ZAVARO Michel, op.cit., p. 

199  
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)682 (

 « Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de 

celle-ci sont responsables de plain droit vis – à – vis des voisins victimes, sur le fondement 

de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant pendant le 

chantier, les voisins occasionnels des propriétaire lésés » Cass.3
em

 civ, 22 juin 2005 n° 03 – 

20068, KARILA Laurent, CHARBONNEAU cyrille, op.cit., p 153. 
(683)

 .01أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص   
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(684)

KARILA Jean-pierre, les responsabilités des constructeurs, op.cit., p.348 
(685)

C.A  Versailles, 30 novembre 1989, D, 1990, p. 18 أشار له أشرف جابر سيد في مرجعه السابق، ص

؛02  
(686)

 .09محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
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(687)

 وما يليها. 09محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
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(688)

 .23، 22محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(689)

 .022محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   
)690  (

  KARILA Jean – Pierre, op.cit., p. 357 ; HUET Michel, op. cit., p.786 
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(691)

 .011، ص محمد شكري سرور، المرجع السابق  
(692)

 .20محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
)693  (

  AUBY Jean – Bernard, PERINET-MARQUET Hugues, op.cit., p. 784 
)694  (

  « Qu’en statuant ainsi, alors que, nonobstant la forclusion décennale, le constructeur est 

tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive sur le fondement de la 
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responsabilité quasi délictuelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés », 26 janvier.2000. 

arrêt n° 70 D, jurisprudence, Dalloz 2001, n° 37.p 2996 
(695)

يس لا يغير من طبيعة المسؤولية التي تبقى معه جانب كبير من الفقه رفض هذه الفكرة ورأى أن الغش أو التدل  

مسؤولية عقدية، مؤسسا قوله هذا على أن الغش ارتكب بمناسبة تنفيذ العقد، وفي مواجهة الطرف الآخر في هذا العقد، 

ل ومن تم فإنه لا يعتبر خارجا عن نطاق العقد لمجرد  تميزه بجسامة خاصة، غاية ما هناك هو أن تعمد الخطأ أو استعما

الطرق الإحتيالية لإخفاء العيب يشدد المسؤولية العقدية على المتعاقد، ليس فقط فيما يتعلق بمدى المسؤولية، بل بالنسبة 

 ؛000محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  ؛322 – 321لمدتها، محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص 

WEBER Jean-François, « Nature et régime de la responsabilité des constructeurs d’ouvrages 

immobiliers en cas de faute dolosive », jurisprudence, D, 2001, n° 37, p. 2995  
(696)

 ؛312محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص   

Cass.3
em 

civ., 27 juin 2001, jurisprudence, D, 2001, n° 37, p.3000, not KARILA Jean-Pierre 
(697)

 .000محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   
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(698)

 .02، المرجع السابق، صهدى حامد قشقوش  
(699)

 .310محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص   



 

 265 

Amiante

                                           
(700)

، كما منعته نهائيا 2007هناك إجماع دولي على خطر هذه المادة على الصحة، ولقد تم منع الأميانت بفرنسا عام   

ديدة والشيلي والبيرو والتشيك، سويسرا والنرويج، وأصبح الأميانت ممنوعا بكامل الإتحاد بلدان أخرى، زيلاندا الج

، ولقد سايرت الجزائر هذا الإتجاه حيث تم منع إنتاج واستيراد المواد التي تحتوي في 1112يناير  12الأوروبي منذ 

مؤرخة  10، ج.ر.ع 2000أفريل  20مؤرخ في ال 02-00تركيباتها مادة الأميانت السامة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت.  22، ص 2000أفريل  12في 
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(701)

 .030 – 032محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   
(702)

KARILA Jean-Pierre, les responsabilités des constructeurs, op.cit., p.323 
(703)

 .001 – 030ر، المرجع السابق، ص محمد شكري سرو  
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)704  (

  PERINET, MARQUET Hugues, op.cit., p. 18 
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(705)

 .100الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   
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07-95

175

178

554

461192008

                                           
(706)

 .10نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص   
(707)

المسؤولية المدنية عن على نحو ما فعله المشرع في أنواع أخرى من المسؤولية وخاصة التأمين الإجباري من   

 حوادث السيارات.
(708)

 سابق الذكر.  
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47

112144

20091192008

(46)

1-241

1792

1-242

                                           
(709)

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم  1110لسنة  200قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم   

 .1110أفريل  9تابع )أ( في  91، الوقائع المصرية، العدد 1119لسنة  220
(710)

 ل البناء في فرنسا تطورا كبيرا خصوصا بعد الحرب العالميةالثانية راجع في ذلك عرف التأمين في مجا  

HELLER Jean, « la responsabilité civil des constructeurs », Travaux de l’association, Henri 

Capitant, Tome XLII, Litec, Pari 1991, p. 120 
)711  (

  L’art. L 241-1 modifié par loi n° 2015 – 990 du 6 out 2015 – art. 95 « toute personne 

physique ou moral, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 

présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couvert par une 

assurance ». 
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1792

                                           
)712  (

  L’art. L 242-1 modifié par loi n° 2008 – 735 du 28 juillet 2008 – art 45 « toute 

personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de 

vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage fait réaliser des travaux de 

construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des 

propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des 

responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la 

nature de ceux dont sont responsable les constructeurs au sens de l’article 1792 – 1 les 

fabricant et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du 

code civil » . 
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17517807-95

  

 

                                           
()

.أنظر الملحق رقم  – 
()

.أنظر الملحق رقم  – 
()

مين ضمن الشروط العامة لعقد التأمين من المسؤولية المدنية المهنية تعتبر الملتزم بالتأمين كل شخص أشركات الت – 

 .المادة  يرتبط مع رب العمل بعقد من عقود البناء. أنظر الملحق رقم له مؤهلات مهنية 
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18207-95

175178

 

 

461192008

                                           
(716)

 .13 أنظر الملحق رقم – 
(717)

 .ة لعقد الـتأمين من المسؤولية العشرية الملحق رقم من الشروط العام أنظر المادة  ـــ 
(718)

إن مسألة تقدير البدء في تنفيذ الأعمال، إن كان يعنى بها مجرد تجهيز للمواد الأولية، أم ينبغي أن يتم الشروع فعلا   

القانون والخاصة  من نفس 21في العمل، هي مسألة وقائع يقدرها قاضي الموضوع، يمكن الإستهداء في ذلك بحكم المادة 

باشتراط بدء تنفيذ أعمال البناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص، ومن تم ينبغي أن تكون هناك أفعال جادة وحاسمة 

 .103قد تم اتخاذها، إبراهيم صالح عطية الجبوري، المرجع السابق، ص 
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1-241

1792

1792

                                           
(719)

 .109محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(720)

لبناء هو الملتزم بأداء أقساط التأمين في مواجهة المؤمن، إلا أنه في مجال العلاقة بينه وبين ولئن اعتبر مالك ا  

المهندسين والمقاولين المتعاقدين معه ينقسم عليها هذا الإلتزام بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك، سواء بتحديد نصيب 

قيمتها بالكامل، سمير عبد السميع الأودن، مسؤولية المهندس  كل منهم في أداء الأقساط على نحو مغاير، أو بتحمل أحدهم

 .200الإستشاري والمقاول في مجال العقود المدنية وعقد تسليم مفتاح، المرجع السابق، ص
(721)

سمير كامل، التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن حوادث البناء، دراسة مقارنة بين   

 .31، ص 2002-2001، 2لمصري والقانون الفرنسي، ط.القانون ا
(722)

 .33سمير كامل، المرجع السابق، ص   
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1-243

6582005

10141989

3119896582005

32-1111014

1989

                                           
)723  (

  L’article L243-1 modifié par ordonnance n° 2005 – 658 du 8 juin 2005 : « les 

obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte ». 

(724)- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.125 ; HUET Michel, 

op. cit., p.809 
)725  (

 L’art. 47-11 et 60 du loi n° 89-1014, 31 dec 1989. 
)726  (

 L’art. 4 du Ordonnance n° 2005 – 658 du 8 juin 2005. 
)727  (

L’art. L 111-32 modifié par Ordonnance n° 2005- 658 du 8 juin 2005 « les obligations 

d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte, des dérogations 

totales ou partielles peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités 

locales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, justifiant de moyens 

permettant la réparation rapide et complète des dommages ». 
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3-2436582005

651

46

                                           
)728 

L’art. L 243-3 modifié par Ordonnance n° 2005 – 658 du 8 juin 2005, al 2 : « les 

dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un 

logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses 

descendants ou ceux de son conjoint ». 
(729)

 المعدل والمتمم، سابق الذكر. 17-02من الأمر  277انظر المادة   
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569507

17807-95

                                           
(730)

 .172محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(731)

عرفت شركات التأمين الغير ضمن الشروط العامة لعقد التأمين من المسؤولية المدنية المهنية أنه كل شخص غير   

 .10من الملحق رقم  12المؤمن عليه، أنظر المادة 
(732)

 .12من الملحق رقم  2أنظر المادة   



 

 278 

119200846

61966

                                           
(733)

، الملغى، سابق الذكر، كان ينص في مادته الثامنة على أن وثيقة التأمين تغطي 2070لسنة  210القانون رقم   

"المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بمالك البناء أو الغير خلال فترة التنفيذ، وذلك باستثناء 

من القانون المدني، وكذا  022في المادة  عمال المقاولين، كما تغطي مسؤوليتهم خلال فترة الضمان المنصوص عليها

الأضرار التي تقع على الغير خلال الفترة بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي، أو ما يوجد بها 

 من عيوب تهدد سلامتها ومتانتها".
(734)

 . 100أنظر فيما سبق، ص   
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651

46

                                           
(735)

 .37، أشار له سمير كامل في مرجعه السابق، ص نقض جنائي منشور، مجموعة أحكام النقض الجنائية  
(736)

 .171محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(737)

 .32سمير كامل، المرجع السابق، ص   
(738)

 .171محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(739)

كلية  ، مجموعة أحكام النقض، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية،2090-12-21نقض مدني مصري في   

 .2002، السنة الأولى أكتوبر 1الحقوق، جامعة المنوفية، ع.
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1-242

1792

                                           
(740)

 .173محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
)741  (

  KARILA Laurent, CHARBONNEAU Cyrille, op.cit., p 389 
(742)

 .99أنظر فيما سبق، ص   
(743)

 وما بعدها . 212أنظر فيما سبق، ص   
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18207-95

49-96171996

02

                                           
(744)

لسنة  2مية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية، ج.ر.ع. يحدد قائمة المباني العمو  

2000. 
(745)

 ، سابق الذكر.1119من قانون البناء المصري لسنة  00راجع في ذلك المادة   
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1061976

021982

                                           
(746)

ي نقلا عن عبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم المبان 172محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   

 .19، ص 2091ومسؤولية المهندس والمقاول، مطبعة السعادة، 
(747)

 .170محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(748)

 .2091لسنة  11، وثلاثين ألف جنيه في ظل القانون رقم 2070لسنة  210عشرة آلاف جنيه في ظل قانون   
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02

1982

1-241

1-1-2436582005

7352008

                                           
(749)

ترميم، لا مبرر لها، فالعمليات المعمارية أصبحت متداخلة، إن إقامة التفرقة بين أعمال التعلية وأعمال التجديد أو ال  

وعلى درجة كبيرة من التعقيد والتداخل، ومعيار الخطورة فيها نسبي ومتفاوت، إذ يمكن أن تكون أعمال التجديد أو الترميم 

 .177سابق، ص أكثر خطورة من التعلية، ويمكن أن تتم أكثر من عملية في وقت واحد، محمد حسين منصور، المرجع ال
(750)

 00، وانظر عكس ذلك، سمير كامل، المرجع السابق، ص 12نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص   

على اعتبار أن أعمال التجديد والترميم لا يمكن أن ينسحب عليها تعبير التعليات بالإضافة إلى أن ذلك استثناء ينبغي أن لا 

 يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
)751  (

  L’art. L 243-1-1 modifié par loi n0 2008 – 735 du 28 juillet 2008- art. 49 « 1- Ne sont 

pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L 241-1, L 241-2, et L 242-1 

les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, 

portuaires, aéroportuaires, Hélipotuaires, ferroviaires les ouvrages de traitement de résidus 

urbains, de déchets industriels et d’effluents ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou 

l’autre de ces ouvrages. 

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les 

canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport de production , 

de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides 

en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunication, les ouvrages sportifs non 

couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations 

d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est 

accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance. 

Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture 

du chantier, à l’exception de ceux qui totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en 

deviennent techniquement indivisibles ». 
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)752  (

  PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.143 
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Perinet Marquet

1-1-243

1-1-243

1-1-243

                                           
(753)

 .2007ديسمبر  29في  2079يناير  0لجنة مشكلة من عدد من الفقهاء الفرنسيين أعدت تقرير حول قانون   
(754)

 .02 – 03ص جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق،   
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17507-95

178

56

554

461192008

-1

                                           
(755)

 .10من الشروط العامة لعقد التأمين من المسؤولية المدنية المهنية، الملحق رقم  13و 11أنظر المادة   
(756)

 .222انظر فيما سبق، ص   
(757)

من الشروط العامة لعقد  11،13المعدل والمتمم، سابق الذكر؛ والمادة  17-02من الأمر  292راجع في ذلك المادة   

 .12لمسؤولية العشرية، الملحق رقم التأمين من ا
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-2651

46

35120073522007

3512007

3522007

                                           
(758)

 .27جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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46651

1-241

6582005

                                           
(759)

 .179محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(760)

ذهب البعض إلى أن التأمين الإجباري يغطي المسؤولية الثنائية عن حسن استخدام عناصر البناء التي يمكن فصلها   

قبل تعديلها من قانون التأمينات، والذي بمقتضاه قبول القرينة الواردة  102غيير الحرفي لنص المادة وذلك استنادا إلى الت

 سواء بالنسبة للضمان العشري أو الضمان ذو العامين. 1792في المادة 

ت العامين، لأن بينما ذهب أغلبية الفقه الفرنسي إلى أن التأمين الإجباري يغطي فقط المسؤولية العشرية دون المسؤولية ذا

قبل تعديلها لا تنطبق إلا على المسؤولية العشرية، أما بالنسبة  2-102قرينة المسؤولية التي كانت تحيل إليها المادة ل 

للعناصر التجهيزية التي يمكن فصلها فلا تنعقد بشأنها المسؤولية العشرية، بل هي مجرد ضمان فقط، لذلك لا تنطبق قرينة 

 .27مير كامل، المرجع السابق، ص المسؤولية عليها، س
)761  (

  PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.170 
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3512007

                                           
(762)

 ، المعدل والمتمم، سابق الذكر.17-02من الأمر  02، 01، 30انظر أحكام المواد   
(763)

فة للنظام العام والآداب العامة، جديدي لا يجوز التأمين ضد مخاطر التهريب والإنجاز بالأشياء المحضورة والمخال  

 .02، ص 1117، 2معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط. 
(764)

 الملحق رقم من دفتر الشروط العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية،  من ذلك ما نصت عليه المادة   

 .الملحق رقم  تأمين المسؤولية المدنية المهنية،دفتر الشروط العامة لعقد من  والمادة 
(765)

 "يخرج من نطاق الضمان المسؤولية المدنية الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر في الحالات الآتية:  

ستخدامها في تنفيذ أعمال الأضرار التي تلحق العهد والمهمات المملوكة للمهندسين والمقاولين أو المسلمة لأي منهم لا 1-

 البناء.

 رجوع الغير على مالك البناء أو المهندس أو المقاول وفقا لقواعد وأحكام المسؤولية العقدية. 2-

 الأضرار المادية الناشئة عن الخسائر غير المباشر أو الخسائر التبعية. 3-

 الخسائر أو الأضرار التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بسبب: 4-

ب أو غزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان أو عمليات حربية )سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن( أو حرب أهلية حر -أ

 أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوى عسكرية أو سلطة غاصبة أو أعمال الإرهاب أو التخريب.

ووية أو الإنفجارات النووية أو أي الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات ن -ب

 أجزاء منها.

 المصادرة و/أو الإستيلاء أو تدمير الممتلكات بأمرالحكومة الشرعية أو الحكومة القائمة أو أي سلطة محلية. -ج
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الظواهر الطبيعية من فيضانات أو زوابع أو عواصف أو ثورة البراكين أو الزلازل أو السيول وغيرها من الظواهر  -د

 بيعية غير العادية وغير المألوفة".الط
(766)

 .92-91جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
(767)

؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، في شرح القانون المدني الجديد، المجلد 72سمير كامل، المرجع السابق، ص   

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 3د التأمين ط.الثاني، عقود الغرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعق

 2011ص 
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462008

                                           
(768)

 .72سمير كامل، المرجع السابق، ص   
(769)

الإصابات أو الأضرار  -ينص على أن وثيقة التأمين لا تغطي "... ج 2091لسنة  191لقد كان القرار الوزاري رقم   

لسنة  322"، إلا أن هذا النص حذف في القرار الوزاري رقم المادية التي يسببها المؤمن له أو أحد تابعيه للغير عمدا ...

، على أساس أن المؤمن يستطيع الرجوع بقيمة ما سدده من تعويض 1117لسنة  321، وكذلك القرار الوزاري رقم 1117

دا، جمال عبد للغير على المؤمن له في حالة الإصابات أو الأضرار المادية التي يسببها المؤمن له أو أحد تابعيه للغير عم

 .92الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص 
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1-243

                                           
)770  (

  Annexe I art A 243 – 1 du code des assurances : « … Exclusions la garantie du présent 

contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement : 

a) DU fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; 

b) des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ; 

c) de la cause étrangère … ». 
(771)

Cass. 3
e
 civ., 01 Juillet 2015, n°14-19.826, b.p.im, n° 5-Octobre 2015,p. 25 

(772)
- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.178 

)773)
 Cass .3

e
 civ.,11 Février 2014,N° 12-35.323,F-D : Juris . Data. N° 2014-002311, 

const.Urb.,A .J.F.I.,N° 4 Avril 2014, p.38, Note Marie- Laure PAGES-De VARENNE  
(774)

فإن ما يترتب من أضرار تخرج بطبيعتها عن لما كان التأمين الإلزامي لا يغطي إلا آثار المسؤولية العشرية،   

أضرار المسؤولية العشرية تكون غير مشمولة بالتأمين الإلزامي، وعليه فإن النص على استبعاد الأضرار السالفة الذكر لا 

 مسوغ لها.
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(775)

- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.179 
(776)

، 1111، مطبعة ردكول، الجزائر، 3، ط.2ق، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، ج.بن خروف عبد الرزا  

 .133 – 132ص 
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554

461192008

-1

-2651

022

                                           
(777)

، يتعلق بإلزامية التأمين في البناء من 2002ديسمبر  0مؤرخ في  020-02من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة   

 .2002لسنة  70مسؤوليية المتدخلين المدنية المهنية، ج.ر.ع، 
(778)

 ، المعدل والمتمم، سابق الذكر.17-02من الأمر  293انظر أحكام المادة   
(779)

تجدر الإشارة أن مسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ عما يصيب الغير من أضرار أخرى غير ناتجة عن   

 التهدم الكلي أو الجزئي لا يغطيها التأمين الإجباري من المسؤولية.



 

 295 

651

1-241

1792

1-241

2412

                                           
(780)

 .02حمن محمد علي، المرجع السابق، ص جمال عبد الر  
(781)

- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.175 
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2422735

2008282008

1792

                                           
(782)

-HANNEQUART Yvon,« la responsabilité des constructeurs », Travaux de l’association, 

Henri Capitant, Tome XLII, Litec, Paris, 1991, p. 60 
(783)

 ؛0-9، ص 1121بد فايد عبد الفتاح فايد، التأمين المباشر في مجال البناء والتشييد، القاهرة، عا  

BOUBLI Bernard, « Garanties dans la construction et politique de l’habitat », op. cit. p.89  
(784)

 .102إبراهيم صالح عطية الجبوري، المرجع السابق، ص   
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1-242

6-1792

                                           
(785)

لفقه إلى التضييق في المقصود بهذه الإصلاحات بحيث ينصرف إلى الإصلاحات الجسيمة من ذهب رأي أول في ا  

الأضرار الخطيرة التي تهدد البناء، بينما يذهب رأي ثاني إلى عدم ورود ما يدل على هذا المعنى الضيق في القانون، 

تفرقة بين "الإصلاحات النافعة" ولذلك يرى أن المقصود بالإصلاحات اللازمة هنا المعنى المتعارف عليه في ال

و"الإصلاحات الضرورية واللازمة"، بحيث يقصد بالإصلاحات الداخلة في مجال التأمين الإجباري من أضرار البناء 

، 09تلك الإصلاحات التي لا غنى عنها من أجل المحافظة على الشيء، نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص 

 .01هامش 
)786)

 Cass .3
e
 civ.,22 Octobre 2014, N° 13-24.420,FS-P+B : Juris . Data. N° 2014-025086, 

const. Urb.,A .J.F.I., N° Décembre 2014, p.26, commentaire par Marie- Laure PAGES-De 

VARENNE  
(787)

 .292جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
(788)

- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.150 
(789)

Cass.3
e
 civ., 26 Novembre 2015, N°14-25.761, D. 2015. 2502, R.D.I. N° 01 Janvier 

2016, p.42, obs. NOGUERO David et ROUSSEL Jean. 
)790  (

L’art. L 242-1 du code des assurances al 8 « … L’assurance mentionnée au Premier 

alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait 

achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toute fois, elle garantit le paiement des 

réparations nécessaires lorsque :  

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage 

d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses 

obligation ; 
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18307-95

461192008

                                                                                                                                  
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté 

ses obligation ». 
(791)

إن شركات التأمين تضع حدا أقصى لمبلغ التأمين الملزمة بدفعه بالتكلفة النهائية للاعمال المصرح بها من قبل رب   

 .12من الملحق رقم  10العمل، أنظر المادة 
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%0,2

%0,2

                                           
(792)

 .197محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(793)

 .197محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(794)

 .199منصور، المرجع السابق، ص محمد حسين   
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2006

1032

302006 1030

                                           
(795)

 .213سمير كامل، المرجع السابق، ص   
)796  (

  Annexe I art A 243-1 du code des assurances : « Le contrat garantit le paiement des 

travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation …. ». 



 

 301 

222008R 243-3

150

150

                                           
)797  (

L’art. L 243-9 du code des assurances : « Les contrats d’assurance souscrits par les 

personnes assujetties à l’obligation d’ assurance de responsabilité ou de dommages en vertu 

du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que 

l’habitation, comporter des plafonds de garantie  

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie 

peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou 

de leur destination, de la qualité du maître d’ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du 

niveau de la couverture d’assurance des différents intervenants à même construction ». 
)798  (

L’art. R 243-3 du code des assurances al 1 : « le montant de garantie du ou des contrats 

d’assurance mentionnés à l’article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées ux 

articles L. 241-1, L.241-2, L.242-1 et L.242-2 à hauteur d’un montant minimum par ouvrage. 

Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par 

le maître de l’ouvrage, ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions 

d’euros». 
(799)

- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.181 
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18507-95

5000

100000

17507-95

                                           
(800)

 المعدل والمتمم، السابق الذكر. 17-02من الأمر  270انظر المادة   
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1031192008

41434662%5

%10

46

3-243

1-2411-242

                                           
(801)

-HUET Michel, op.cit., p. 809 ; PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, 

op. cit., p.132 
)802  (

L’art. L 243-3 du code des assurances : « quiconque contrevient aux dispositions des 

articles L 241-1 à L 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et 

d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement les dispositions de 

l’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne physique construisant un logement pour 

l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou 

ceux de son conjoint ». 
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75 000

1-321

                                           
(803)

Cass.3
e
 civ., 10 Mars 2016, N°14-15.326, R.D.I. N° 7/8- Juillet/Aout 2016, p. 415, obs. 

NOGUERO David et ROUSSEL Jean. 
)804  (

L’art. 243-6 du code des assurances : « Toute entreprise d’assurance qui maintient son 

refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est 

considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et 

encourt le retrait de l’agrément administratif prévu par l’article L 321-1 du présent code ». 
(805)

- Sur le rôle du bureau central de tarification (B.C.T) V. PONCE Christophe, Droit de 

l’assurance construction, op. cit., p.134-135 
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461192008

%0,2

                                           
(806)

يشتمل القسط بالإضافة إلى القسط التجاري، والذي يسمى بالقسط الخالص أو الصافي، أعباء أخرى تتحكم في تحديد   

من بينها علاواة لتغطية مصاريف ونفقات شركة التأمين التي تحملها في الواقع للمؤمن لهم، ومن بين هذه العلاواة  القسط،

نفقات اكتتاب العقود، ونفقات تحصيل الأقساط والضرائب والرسوم التي تعود للدولة، بالإضافة إلى الأرباح التي تسعى 

 .00قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص الشركة لتحقيقها، جديدي معراج، مدخل لدراسة 
(807)

 .12من الملحق رقم  23المادة   
(808)

، ص 1117، الجزائر، 1جديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط.  

23. 
(809)

تشييد" المؤتمر الثامن عشر، عقود نزيه محمد الصادق المهدي، "دور التأمين في مجال عقود وأعمال البناء وال  

 . 34، صالبناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة، المرجع السابق

http :  
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%0,2

106

1976

1192008

                                           
(810)

 .217جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
(811)

؛ سمير عبد السميع سليمان الأودن، مسؤولية المهندس الاستشاري 190ع السابق، ص محمد حسين منصور، المرج  

 .201والمقاول في مجال العقود المدنية وعقد تسليم مفتاح، المرجع السابق، ص 
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(812)

الحكمة في التزام المؤمن له بدفع قسط إضافي في حالة تراخي التنفيذ عن المدة المحددة، ترجع إلى الرغبة في أن   

سارع الأطراف بإتمام الأعمال في موعدها المحدد، حتى تستطيع الشركة أن تحدد حساباتها وتقلل من احتمالات المخاطر ي

 .192المغطاة، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 
(813)

 .192محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
)814  (

L’art. L 243-4 du codes des assurances : « toute personne assujettie à l’obligation de 

s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance 

dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause e, raison de sa nature, 

se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de 

constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en conseil d’etat. 

Le bureau central de tarification a pour role exclusif de fixer le montant de la prime 

moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéréssée est tenue de garantir le risque qui lui 

a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de 

l’assuré ». 
(815)

- PONCE Christophe, Droit de l’assurance construction, op. cit., p.134-135 ; 

HANNEQUART Yvon,« la responsabilité des constructeurs », op.ci., p. 69 
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462008

                                           
(816)

نزيه محمد الصادق المهدي، "دور التأمين في مجال عقود وأعمال البناء والتشييد"، نقلا عن برهان محمد عطا الله،   

 .320، ص 1112دراسات في وثائق وتشريعات التأمين، 
(817)

 .102ع السابق، ص محمد حسين منصور، المرج  
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1507-95

1

1066

                                           
(818)

يمكن اعتبار تحلل المؤمن من التزامه الأساسي وهو تغطية الأضرار التي تغطيها الوثيقة، بمثابة فسخ لعقد التأمين،   

لعدم قيام المؤمن له بتنفيذ التزامه بإجراء التعديلات المطلوبة، غير أنه ينبغي استبعاد القواعد العامة في فسخ العقد وذلك 

 .229د التأمين الإجباري من المسؤولية عن حوادث البناء بالنظام العام، سمير كامل، المرجع السابق، ص لتعلق قواع
(819)

، أشار له جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص 2092نوفمبر  3حكم لمحكمة النقض الفرنسية في   

232. 
(820)

 .12لحق رقم من الم 20؛ والمادة 10من الملحق رقم  21أنظر المادة   
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2-112

                                           
(821)

في الهامش، نقلا عن جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق،  130، ص 2مجموعة الأعمال التحضيرية، ج  

 .233ص 
)822  (

L’art. L 112-2 du code des assurances : « l’assureur doit obligatoirement fournir une 

fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. 

Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat 

et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les 

garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré … ». 
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(823)

 .212سمير كامل، المرجع السابق، ص   
(824)

 .213سمير كامل، المرجع السسابق، ص   
(825)

 .201جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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15

2-113

                                           
(826)

Cass.3
e
 civ., 08 Juillet 2015, N°13-25.223, R.D.I.N° 12 Décembre 2015, p. 602, obs. 

DESSUET Pascal. 
(827)

نزيه محمد الصادق المهدي، عقد التأمين مع دراسة فقهية تطبيقية للتشريعات المعاصرة في التأمين الإجباري، ص   

، ص 2093؛ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت، 107

 .239لرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص ، أشار لهما جمال عبد ا319
(828)

 .239؛ جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص 210سمير كامل، المرجع السابق، ص   
)829  (

  L’art. L 113-2 du code des assurances : « l’assuré est obligé :  

2- de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le 

formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du 

contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques 

qu’il prend en charge ; ». 
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1507-95

-3

(7)

2007351

352

                                           
(830)

 من قانون التأمينات الفرنسي. 113-9ولـ  113-8من قانون التأمينات الجزائري، لـ  21و 19انظر المواد   
(831)

 .107؛ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 231سمير كامل، المرجع السابق، ص   
(832)

 .12من الملحق رقم  20؛ والمادة 10من الملحق رقم  21أنظر المادة   
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2-113

-1

-2

                                           
)833  (

L’art. L 113-2 du code des assurances : « … 3
°
 de déclarer, en cours de contrat, les 

circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer 

de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, 

notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. 

L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai 

de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». 
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-3

                                           
(834)

 .232 – 231سمير كامل، المرجع السابق، ص   
)835)

 Cass .3
e
 civ.,22 Octobre 2014, N° 13-25.430,FS-B+B : Juris . Data. N° 2014-025085, 

const.Urb., A.J.F.I., N° 12 Decembre 2014, p. 28, Note Marie- Laure PAGES-De 

VARENNE  
(836)

 .227-220جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
(837)

 .71تأمين الجزائري، المرجع السابق، ص جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون ال  
(838)

 .229جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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3512007

 

                                           
(839)

 .201جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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2407-95

17351200714

3522007

                                           
(840)

 ، سابقي الذكر.1117لسنة  321و 322القرارين الوزاريين رقمي   
(841)

 .203جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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1507-95

2

(7)

123512007

3522007

(7)

                                           
(842)

 .239سمير كامل، المرجع السابق، ص   
)843  (

  V. : L’art. L 113-2 du code des assurances français. 
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2207-95

 

18307-95

(7)

                                           
(844)

 .107؛ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 202سمير كامل، المرجع السابق، ص   
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(3)

2421

60

                                           
)845)

 C.A. Versailles,29 Janvier 2014, N° 13-03.434, : Juris . Data. N° 2014-002774, const. 

Urb., A.J.F.I., N° 06 Juin 2014, p. 29, Note Marie- Laure PAGES-De VARENNE  
(846)

 .02عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص   
)847  (

Cass.civ. 1, 2 mars 1994, Bull, Civ. I. n° 81, p 63.  

.01، ص 09أشار له عايد فابد عبد الفتاح فايد في المرجع السابق، هامش   
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7-243

78-1241978

                                           
)848  (

L’art. L 243-7 du code des assurances al 2 : « les victimes des dommage prévus par la loi 

n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du 

responsable des dits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de 

biens ». 
(849)

من قانون التأمينات كانت تفرض على المؤمن عدم الوفاء كليا أو جزئيا بمبلغ  3-210على الرغم من أن المادة لـ   

التأمين المستحق في ذمته إلا للمضرور، طالما كان هذا الأخير لم يعوض عما أصابه من أضرار بسبب الفعل الضار الذي 

أنه تأكيدا لحق المضرور في رفع دعواه مباشرة ضد  7-103ؤولية المؤمن، إلا أنه قد قبل في تبرير نص المادة لـ أقام مس

المؤمن، ومن تم القضاء على تردد المحاكم في قبولها لدعوى المضرور المباشرة تجاه المؤمن لكون جانب من القضاء قد 

يعترف  1117لسنة  2770لم يكن قبل تعديله بالقانون رقم  3-210رفض قبول مثل هذه الدعوى، حيث أن نص المادة لـ 

 للمضرور صراحة بالدعوى المباشرة.

وبالتالي أصبح لزاما على المؤمن أن يوفي بمبلغ التأمين للمضرور وحده، بعد أن كان قبل هذا التعديل لا يجيز  

ما عليه إلى المضرور، جمال عبد الرحمن محمد علي،  له الوفاء بمبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا كان هذا الأخير لم يؤدي

 .112(، ص 3المرجع السابق، هامش )
(850)

 .100محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   



 

 322 

46

1192008

                                           
(851)

 .209سمير كامل، المرجع السابق، ص   
(852)

 .110جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
(853)

لمصري لم يورد على خلاف التشريعات الأخرى نصا خاصا يقرر قضت محكمة النقض المصرية بأن المشرع ا  

بأن للمصاب حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، والذي يسأل عنه المستأمن، فوجب 

ير، أم الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين من مسؤولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغ

قصد بها اتفاقا خاصا بين الطرفين المتعاقدين، فإذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن إنما اشترطه لنفسه، فلا يكون هناك 

اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منها منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا 

نافع العقد، فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق، نقض مدني تخويل المصاب الحق المباشر في م

 .117 – 110، ص 20، أشار له جمال عبد الرحمن محمد علي، في مرجعه السابق، هامش 1955ماي  5في 
(854)

 .119جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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 324 

1938

1792

                                           
(855)

ل المضرور على حكم نهائي بالتعويض قبل رفع الدعوى المباشرة على هناك من الفقه من ذهب إلى وجوب حصو  

المؤمن إلا أنه يعاب على هذا الرأي أنه يطيل الفترة التي يمكن أن يحصل فيها المضرور على التعويض، إذ يتعين عليه 

المباشرة على أن يرفع الدعوى أولا على المؤمن له ويحصل على حكم نهائي بالتعويض، ثم يرفع بعد ذلك الدعوى 

المؤمن، وهذا يستغرق وقتا طويلا فضلا عن ذلك فإن هذا الرأي أفقد الدعوى المباشرة استقلاليتها، إذ اعتبرها تابعة 

 .271لدعوى المسؤولية، سمير كامل، المرجع السابق، ص 
(856)

 .120،127جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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(857)

 .131 – 132ي، المرجع السابق، ص جمال عبد الرحمن محمد عل  
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(858)

أشار لهما جمال عبد الرحمن محمد  2039أفريل  23وآخر في  2032جويلية  22حكم لمحكمة النقض الفرنسية في   

 .132علي في مرجعه السابق، ص 
(859)

 .291سمير كامل، المرجع السابق، ص   
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2707-95

1-7521-114

1-114

07-95

1192008

2707-95752

                                           
(860)

 – 111الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص وما بعدها؛ جمال عبد  270سمير كامل، المرجع السابق، ص   

113. 
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27

                                           
(861)

 .130جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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07-95

752

3-1-114

                                           
(862)

 .100جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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38

07-95

461192008

                                           
(863)

 .312محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   
(864)

حيث "يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض  ق.م مصري، 772وهي حالة التأمين على الحريق وذلك في المادة   

 عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ...".

إلا أنه يعد نصا استثنائيا لا يجوز اتخاذه مبدأ عام يطبق على كل حالات التأمين عن الأضرار، بما في ذلك  

 المسؤولية، والتأمين الإجباري من المسؤولية المدنية  عن حوادث البناء.التأمين من 
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351352

1535112352

13193036

12-121

                                           
(865)

إلى أنه يجوز للمؤمن الرجوع بما دفعه من تعويض على  1193أوت  13ذهب القضاء الفرنسي قبل صدور قانون   

مؤمن الضرر المتمثل في الغير المسؤول عن الضرر طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، باعتبار أن خطأ الغير قد ألحق بال

التعويض الذي دفعه هذا الأخير للمؤمن له فيكون للمؤمن الرجوع على هذا الأخير باعتبار أن قواعد العدالة تأبى إعفاء 

الغير المسؤول من كل مسؤولية، في الوقت الذي لا يجوز فيه للمؤمن له الرجوع بالمسؤولية على الغير لكونه قد استوفى 

 من، إذ لا يجوز له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض.التعويض من المؤ

بيد أن الفقه لم يسلم بهذا القضاء وذلك لأن التزام المؤمن بدفع دين التعويض يجد مصدره في عقد التأمين، وليس  

المؤمن دين في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار، فليس خطأ هذا المسؤول أو فعله هو الذي أدى إلى أن يدفع 

 التعويض، بل هو يقوم بدفعه في مقابل أقساط التأمين.

"بأن خطأ الغير المسؤول عن وقوع  2001ديسمبر  11لقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بتاريخ  

ا الحادث ليس هو السبب المباشر لإلتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث، وإنما سبب هذ

 الإلتزام هو عقد التأمين ذاته، فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث.

وينبني على ذلك أنه ليس للمؤمن أن يدعي بأن ضررا قد لحق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين، إذ أن هذا الوفاء  

اه المؤمن له مقابل الأقساط التي يؤديها له الأخير، وتنفيذ الإلتزام لا يصح من جانبه لم يكن إلا تنفيذا لإلتزامه التعاقدي تج

اعتباره ضررا لحق بالملتزم، وإذا كان الحادث الذي تسبب الغير في وقوعه هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقا فإن عقد 

الإحتمال محل اعتبار المؤمن عند التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت، وقد كان هذا 

التعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسسا حق شركة التأمين في الرجوع على المسؤول عن الضرر بما 

دفعه للمؤمن له على أساس المسؤولية التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث ورتب على ذلك 

قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه"، محمد حسين منصور، المرجع  قضاءه برفض الدفع بعدم

 .3، هامش، 110السابق، ص 



 

 332 

-1

-2

-4

                                           
(866)

 .197-190جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص   
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3807-95

12-121

3807-9512-121

-5

3807-95

12-121

                                           
)867  (

L’art. L 121-12 du code des assurances al 2 « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en 

partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de 

l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». 
(868)

 .121سمير كامل، المرجع السابق، ص   
)869)

 L’art. L 121-12 du code des assurances al 3 : « par dérogation aux dispositions 

précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés 

en ligne directe, préposés, en ployés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute 

personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par 

une de ces personnes ». 
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3807-95

12-121

                                           
(870)

 .191؛ جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص 123سمير كامل، المرجع السابق، ص   
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(871)

يجوز للمسؤول عن الضرر التمسك في مواجهة المؤمن بانقضاء حق المؤمن له قبله لأي سبب من أسباب الإنقضاء   

كالمقاصة، أو وفاء المسؤول بالتعويض للمضرور، أو مساهمة المضرور أو المؤمن له في وقوع طالما تحقق قبل الحلول 

الكارثة وما يترتب على ذلك من تحمل المضرور أو المؤمن له لجزء من المسؤولية، ومن تم عدم مطالبة الغير المسؤول 

 .311ص إلا بقدر ما أحدثه من ضرر، جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، 
(872)

لا يستطيع الغير المسؤول الإحتجاج على المؤمن بالحجز الذي يوقعه دائنوا المؤمن له على ما هو تحت يده، متى تم   

هذا الحجز بعد تحقيق الحلول بسداد المؤمن التعويض للمؤمن له، ولا يستطيع الغير المسؤول التمسك في مواجهة المؤمن 

ن يستطيع الغير المسؤول التمسك في مواجهة المؤمن بالوفاء بمبلغ التعويض للمؤمن له بالمقاصة التالية للحلول، كذلك ل

؛ جمال عبد الرحمن 111بعد علمه بالحلول، لكون هذا الوفاء لاحقا على الحلول، سمير كامل، المرجع السابق،     ص 

 .312محمد علي، المرجع السابق، ص 
(873)

 .102سابق، ص جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع ال  
(874)

 0,2%ألا يجاوز قسط التأمين  1119لسنة  220من قانون البناء رقم  00إن اشتراط المشرع المصري في المادة   

من قيمة المبنى يقف حجر عثرة أمام مثل هذا النزول، لأنه ليس من مصلحة المؤمن النزول عن حق الرجوع على الغير 

قد اتفق مع المؤمن له على الوفاء بقسط إضافي مقابل هذا النزول، فإذا امتنع  المسؤول بدون مقابل، ما لم يكن المؤمن

المؤمن له عن سداد القسط الإضافي، لا يمكن للمؤمن إجباره على الوفاء بهذا القسط الإضافي، سمير كامل، المرجع 

 .119السابق، ص 
(875)

متعلقة بالنظام العام استثنى منها  2031صادر في المشرع الفرنسي بعد أن اعتبر مواد قانون التأمينات الفرنسي ال  

والتي أصبحت بعد ذلك المادة  30بعض مواد هذا القانون واعتبرها غير متعلقة بالنظام العام، ومن بين هذه المواد، المادة 

 من قانون التأمينات والتي تنص على حق رجوع المؤمن على الغير المسؤول. 21-212لـ 
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Abstract: 

Civil liability in the field of construction (a comparative study) 

Like other contemporary legislations, the Algerian legislator has set out within the civil law, and precisely in 

article 554, a system specific to the liability resulting from the defaults of the parties intervening in the field 

of construction, the so-called “decennial warranty” or “decennial liability”, by virtue of which the employer 

is legally entitled to make the architect and contractor liable for the total or partial demolition, or any defects 

which may affect the durability and soundness of constructions, for a period of ten years after the handover 

of the project, and to burden them with indemnity for such damages.

 

The provisions of the special liability within the field of construction are deemed exceptional provisions 

which have been enacted due to particular reasons, they are characterized by inherent and specific 

constituents making them not a mere straightforward application of the general rules, whereupon the 

legislator has determined the scope of their applicability, in terms of persons and subject-matter, and he 

considered the date of works handover as the start of effectiveness of the special liability rules. 

Key words: Works handover, construction, fixed installations, defaults in constructions, cracking and 

collapsing, civil liability, guarantee, insurance of liability. 

 
Résumé : 

Responsabilité civile dans le domaine de construction (étude comparative) 

Le législateur Algérien, comme c’est le cas pour les autres législations contemporaines, a consacré dans le 

code civil and plus précisément en son article 554, un système bien spécifique à la responsabilité résultant 

des fautes des différentes parties intervenantes dans l’opération de construction, ce qu’on appelle « la 

garantie décennale » ou « la responsabilité décennale », en vertu de laquelle la loi autorise l’employeur à 

rendre l’architecte et l’entrepreneur responsable de tout effondrement total ou partiel de l’ouvrage, ainsi que 

de tout défaut qui peut affecter la durabilité et la sécurité de l’ouvrage, pour une période de dix ans qui suit la 

livraison de l’ouvrage, et en les obligeant au payement de toute indemnité pour ces dommages. 

Les dispositions de la responsabilité spéciale promulguées dans le domaine de construction sont considérées 

des règles exceptionnelles décrétées pour des raisons spécifiques, ces règles sont caractérisées par des 

éléments constitutifs inhérentes et spécifiques qui ne la réduisent pas à une simple application des règles 

générales, et dont le législateur a déterminé l’étendue de leur applicabilité, en terme de personnes et objet, et 

a considéré la date de livraison de l’ouvrage comme le point de départ de l’applicabilité des règles de 

responsabilité spéciale. 
 

Most clés : Livraison de l’ouvrage, construction, installations fixes, défauts de constructions, 

fissures et effondrement, responsabilité civile, garantie, assurance de la responsabilité


